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 المُقَدِمَة

رَاسَة وأهميته : موضوع الدِ   أولًا

ائِيّ حجر الأســـــــــــار في الدعاوى المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، إذ  نه يمثل إيُشـــــــــــكل الِإعلَان القَضـــــــــــَ

كلِيّ للدعوى الذي يجب اســـــــــــ تيفائه ليُخول القاضـــــــــــي الحق في الخو  في الجانب الجانب الشـــــــــــَّ

بدايةً للبت في موضـــــــــوع الدعوى، إلا أنه في حقيقة الأمر أصـــــــــبح حجر عثرة أمام  الموضـــــــــوعيّ 

تحقيق العدالة 

ائِيّ  ،الناجزة وهي تلك التي تتطلب ســـــــرعة البت في الدعاوى، إذ أصـــــــبح الِإعلَان القَضـــــــَ

 –ه أو في موطنه أو على البريد المســــــــجل أو في جهة عمله لشــــــــخَ المُعلَن إِلَي   –كافة  بأنواعه

وذلك لعدة أســــباب منها عدم قيام المُحضــــر بعمله  ؛يســــتغرق عدة أســــابيع قد تمتد لتصــــبح شــــهورًا

ن الســـــــابعة والثامنة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة يوذلك بتطبيق نَ المادت ،على النحو الصـــــــحيح

ن الالتزامات التي يجب على المُحضــــــــــــــر ا، إذ تحدد المادت(1)1990ة ( لســــــــــــــن13والتِّجَارِيَّة رقم )

                                  
طلوب تسلم الأوراق المعلى أنه " 1990( لسنة 13تنَ المادة السابعة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم ) (1)

وإذا لم يجد  .إِعلَانها إلى الشخَ نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القَانُون 
القائم بالِإعلَان الشخَ المطلوب إِعلَانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته 

 .الأزواج والأقارب والأصهارأو من الساكنين معه من 
 وإذا كان الشخَ موظفًا عامًّا، جاز للمحكمة أن تأمر بإِعلَانه في مقر عمله".

وتنَ المادة الثامنة من ذات القَانُون على أنه "إذا لم يجد القائم بالِإعلَان من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا للمادة السابقة، 
ا عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك أو امتنع من وجده من المذكورين فيه

في أصل الِإعلَان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المُعلَن إِلَي ه في دائرة 
 .اختصاصه

علَن إِلَي ه في موطنه، كتابًا مسجلًا بالبريد يخبره فيه أن وعلى القائم بالِإعلَان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المُ 
 .الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الِإعلَان

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الِإعلَان الذي تم وفقًا لهذه المادة منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة، أو أن 
 مر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة".تأ
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الِإعلَان، ومنها تعمد عدم فتح باب  تســــــــــــــل ماتخاذها عند عدم وجود المُعلَن إِلَي ه أو عند رفضــــــــــــــه 

ما  ؛المنزل في حالة الِإعلَان بالإرشــــــــاد على الرغم من علم المُعلَن إِلَي ه بالدعوى المرفوعة ضــــــــده

وبالتالي الِإعلَان بطريق الإرشــاد واللصــق والاســتفادة من هذه المدة إما  ؛الِإعلَان يؤدي إلى فشــل

في توكيل محامي أو في نقل ملكية أمواله أو في السفر خارج الدولة، كما أن طريقة الِإعلَان بحد 

نها تتطلب وجود مُحضــــــــــــــر يتقيد بوقت  محدد إإذ  ؛ذاتها تُعد ســــــــــــــببًا للبطء في البت في الدعاوى 

وذلك وفقًا لنَ المادة الرابعة من قَانُون  ؛لِإعلَان يبدأ من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً ل

المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، كما أنها تتطلب إِعلَان وإعادة الِإعلَان إن لم يتم الِإعلَان لشــــــــــــخَ 

في الجلســــــــــــــة المحددة، ولمُعالجة هذه خرى ولم يمثل أالمُعلَن إِلَي ه أو إن تم إِعلَانه بأي وســــــــــــــيلة 

رّع  والبرقيات التي  لتلكس والفاكسلتوجه للِإعلَان عن طريق ابافي كثير الدول العيوب بدأ المُشـــــــــــــَ

رّع اكتفى بإدراج هذا النوع من  كانت تتمتع بطابع من الســــــــــــــرعة في ذلك الوقت، إلا أن المُشــــــــــــــَ

رة، فقد توجهت معظم الدول للِإعلَان عن الِإعلَان دون أن يتوســــــــــــــع فيه ليواكب التطورات الأخي

هو أبعد من ذلك وقننت الِإعلَان عن  بل وصـــــلت بعو الدول إلى ما لكترونيّ طريق الِإعلَان الإ

ل الاجتِمَاعِيّ كتويتر والفيس بوه وغيرها، من هذه الدول أســـتراليا ونيوزيلندا  طريق وســـائل التَّواصـــُ

ة مع بعو الاختلافات الطفيفة في هذه لمتحدة الأمريكيَّ وكندا وســــــــــــــنغافورة وبريطانيا والولايات ا

واللجوء إلى هذه الطريقة في الِإعلَان ســــــــــتؤدي لتحقيق مبدأ المواجهة بصــــــــــورة ناجزة  ،(1)الأنظمة

                                  
ففي أستراليا على اعتبار أنها أول من أخذ بهذا النظام فانقسم القضاء فيها بين مؤيد ومعار  فنصت الفقرة الأولى من  (1)

فشل الِإعلَان ( من قَانُون المرافعات الموحد الأسترالي على جواز اللجوء للِإعلَان بالطرق البديلة بعد 116المادة )
(، وسلكت ذات المسلك بعد ذلك نيوزيلندا، ولكنها لم تضع شروطًا محددة للِإعلَان بهذه الوسائل، أما كندا فقد 1الشخصي)

اشترطت أن يكون الِإعلَان بثلاثة وسائل تُعاضد أحدها الأخرى وهي الِإعلَان عن طريق الصحيفة ثم إرسال نسخة للموارد 
يعمل فيها المُعلَن إِلَي ه وإرسال الِإعلَان عبر الفيس بوه، ونكتفي بذكر هذه القواعد على سبيل المثال  البشرية في الجهة التي

أحمد سيد أحمد  على الدول التي أخذت بالِإعلَان عن طريق وسائل التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ وكيفية تنظيمها به، انظر إلى
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ما تتمتع به هذه الوســائل من مزايا من الســرعة وانخفا  التكلفة والمرونة، إلا  عنوفعالة، فضــلًا 

رّع الوطنيّ أنه على الرغم من هذه المزا حذو الدول التي أخذت بهذه الوســـــــــــائل  يا فلم يحذو المُشـــــــــــَ

في  بســـبتواقتصـــر على طرق الِإعلَان التَّقلِيدِيّة التي ت ،ليواكب التطورات التي شـــهدتها تلك الدول

وذلك  ،خرى أتعطيل العدالة الناجزة، وإن كان قد فتح الباب على اســـتحياء عندما ذكر وأي وســـيلة 

 من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة. ةة الحادية عشر في ختام الماد

رَاسَة  ثانياا: نطاق الدِ 

ة من حيض موضــــوعها في دراســــة  رَاســــَ ائِيّ بصــــورته فعالية يتحدد نطاق الدِّ الِإعلَان القَضــــَ

ائل التَّواصُل خرى من الِإعلَان عن طريق وسـالدول الأ اسـتجدتهمقارنته بما  بعد التَّقلِيدِيّة ووسـائله

 وغيره من برامج التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ. (1)الاجتِمَاعِيّ المتمثلة في تويتر والفيس بوه

رَاسَة هنا على الِإعلَان القَضَائِيّ بالمقارنة بين النظام القَانُونيّ في دولة  ويقتصر مجال الدِّ

ة في فرنســــــا ودول مجلس نُونيّة اللاتينيَّ ة والأنظمة القَانجلوســــــكســــــونيَّ قطر مع الأنظمة القَانُونيّة الأ

 التَّعَاون الخَلِيجِيّ. 

 

                                  
ن القَضَائِيّ عبر وسائل التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ"، مجلة كلية القَانُون الكُوَيتِيّة محمود، "الحماية القَضَائِيّة عن طريق الِإعلَا 

 .464، ص2018العالمية، العدد الثالض، الجزء الأول، 
" وعنوانه على شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(، وهو  Facebookقضت المحكمة بفحَ موقع فيس بوه " (1)

www.facebook.com  ويُعد موقع خاص بالتعارف والتَّواصُل بين أعائه من خلال حسابات يتم إنشاؤها على الموقع بعنوان
بريد إلكترونيّ محدد ويسمح لأعضائه بإنشاء صفحات ومجموعات على ذلك الموقع ووضع تعليقات ومشاركات على تلك 

ضو تحميل صور على الصفحة خاصته كما تتيح كتابة تعليقات وبيانات خاصة الصفحات والمجموعات التي تتيح للع
، آخر زيارة 6/6/2013بتاريخ  – 2013لسنة  419الطعن رقم  –المحاكم الاقتصاديَّة  –بالعضو، جمهوريَّة مصر العَرَبِيَّة 

 .www.eastlaws.com، على موقع شبكة قوانين الشرق 17/2/2020

http://www.facebook.com/
http://www.eastlaws.com/
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رَاسَة  ثالثاا: معوقات الدِ 

ائِيّ بصـفة عامَّ  الانخفا  فيما في لكنها بدأت  ،ةتعددت المراجع المتعلقة بالِإعلَان القَضـَ

لنظام القَانُونيّ للتبليغ بعنوان ا افوجدت كتابً  لكترونيّ الإيتعلق بالِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق البريد 

نادرة فيما يتعلق ، بل أصـــــــــــــبحت (1)طبقًا لأحدث التعديلات الإلكترونيّ في التَّشـــــــــــــرِيع الفرنســـــــــــــيّ 

ل الاجتِمَاعِيّ  ائِيّ عن طريق وســائل التَّواصــُ ائِيّة العَرَبِيَّة في  (2)بالِإعلَان القَضــَ وابِق القَضــَ وندرة الســَّ

 كترونيّ؛ لأنه موضوع جديد في الساحة القَضَائِيّة العَرَبِيَّة.تطبيق الِإعلَان القَضَائِيّ الإل

رَاسَةرابعاا: إشكاليَّ   ات الدِ 

ة للوقوف على  رَاســــــَ ائِيّ بصــــــورته التَّقلِيدِيّة ووســــــائله فعالية تســــــعى هذه الدِّ الِإعلَان القَضــــــَ

انُون ــً ك بــاللجوء للِإعلَان عن وذلــ ،ا، وإجراءات هــذا الِإعلَان وتحــديــد المثــالــب لمعــالجتهــاالمُحــددة قــَ

طريق الوسائل الحديثة والتي تتمثل في وسائل التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ وتحديد الأسار القَانُونيّ التي 

لتقبل هذه  ؛مة البيئة التَّشــريعيَّةءوتحديد مدى ملا ،تقوم عليه هذه الوســائل فَضــلًا عَن كيفية تفعيله

المعوقات القَانُونيّة أو العَمَليَّة التي قد تواجه الِإعلَان عن الوسائل الحديثة للِإعلَان وللوقوف على 

 طريق وسائل التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ إن وجدت.

                                  
 لمايا مصطفى فولادكار الصادر من دار الجامعة الجديدة. (1)
فلم أجد سوى بحض للدكتور أحمد سيد أحمد محمود بعنوان الحماية القَضَائِيّة عن طريق الِإعلَان القَضَائِيّ عبر وسائل  (2)

، ورسالة دكتوراة بعنوان الِإعلَان القَضَائِيّ 2018ة العالمية في عام التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ منشور في مجلة كلية القَانُون الكُوَيتِيّ 
أحمد علي محمد السنيدي،  و 2018عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة للباحض إسماعيل سيد إسماعيل علي في عام 

بالقَانُون الِإمَارَاتِيّ("، رسالة ماجستير،  (، "التبليغ القَضَائِيّ الإلكترونيّ وحجيته في النظام السعُودِيّ )دراسة مقارنة2019)
 جامعة نايف العَرَبِيَّة للعلوم الأمنية، المملكة العَرَبِيَّة السعُودِيّة، الريا .
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رَاسَة وخطتها ا: منهجية الدِ   خامسا

ة على منهجين رَاســــــَ والمنهج المُقارن، وذلك بتحليل  وهما المنهج التحليليّ  ،ســــــتقوم هذه الدِّ

ائِيّة الت وابِق القَضــــــَ ل الاجتِمَاعِيّ، وبمقارنة ماالســــــَّ  ي عالجت الِإعلَان عن طريق وســــــائل التَّواصــــــُ

ل الاجتِمَاعِيّ في النظام  توّصــــــــــــلت إليه الدول التي طبقت الِإعلَان عن طريق وســــــــــــائل التَّواصــــــــــــُ

 نجلوسكسوني والنظام اللاتيني ومنها دول مجلس التَّعَاون الخَلِيجِيّ.الأ

رَ   اسَة كالتالي:ونظرًا لذلك ستكون خطة الدِّ

 .الفصل التمهيدي: ماهية الِإعلََن القَضَائِي  التَّقلِيدِي  والعراقيل التي تواجهه

 .المبحض الأول: ماهية الِإعلَان القَضَائِيّ التَّقلِيدِيّ ووسائله -

 .يوبهالمبحض الثاني: إجراءات الِإعلَان القَضَائِيّ التَّقلِيدِيّ وع -

 ا.حجيتهوسائله و القَضَائِي  الإلكتروني  و الباب الأول: ماهية الِإعلََن 

 .الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ  ماهيةالفصل الأول:  -

o المبحض الأول: تعريف الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ وأهميته. 

o المبحض الثاني: طبيعة الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ وخصائصه. 

  .في الإثباتوحجيتها ضَائِيّ الإلكترونيّ الفصل الثاني: وسائل الِإعلَان القَ  -

o  ّالمبحض الأول: وسائل الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكتروني.  

o  ّالمبحض الثاني: حُجّيَّة الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكتروني. 

 .الباب الثاني: تفعيل الِإعلََن القَضَائِي  الإلكتروني  

ائِيّ  -  الإلكترونيّ في ظل التَّشــــــرِيعات المقارنة الفصــــــل الأول: مجال تفعيل الِإعلَان القَضــــــَ

وابِق القَضَائِيّة.  والسَّ
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o المبحض الأول: في ظل بعو التَّشرِيعات المقارنة.  

o وابِق القَضَائِيّة  .المبحض الثاني: في ظل السَّ

 .الفصل الثاني: مقومات تفعيل الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ ومعوقاته -

o يل الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ المبحض الأول: مقومات تفع. 

o  ّالمبحض الثاني: معوقات تفعيل الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكتروني.  
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ماهية الِإعلََن القَضَائِي  التَّقلِيدِي  والعراقيل التي : الفصل التمهيدي
 تواجهه

المرفوعة ضــــده أن يُحقق العلم اليقيني للمُعلن إليه بالدعوى  علَانلما كان الأصــــل في الإِ 

 المُعلَن إِلَي ه، فقد يتعذر التحقق من توافر العلم اليقيني لدى اإلا أن هذا الأصـــــــــــــــل لا يتحقق دائمً 

إذ قد لا يصل هذا  ؛المُعلَن إِلَي هفي موطن  علَانوذلك في حالة الإِ  ،فيكتفي القاضي بالعلم الظني

كتفى بالعلم الحُكمي والذي يلجأ له القاضي فيُ  له، كما قد يتعذر التوصل إلى العلم الظنيّ  علَانالإِ 

في مواجهة مدير الأمن  علَانوذلك عن طريق الإِ  ،اقَانُونً المُقررة  علَانعند فشــــل كافة وســــائل الإِ 

بما رُفع عليه من دعاوى  المُعلَن إِلَي ههنا يُعتبر وســـــــيلة لإعلام  علَانالعام. والجدير بالذكر أن الإِ 

كصدور حكم بندب خبير أو إيداع الخبير  في الدعوى  الإجراءات المُتخذة مه بكافةإعلا فَضلًا عَن

دعاء بعدم علمه بذلك إلا إذا كان ، وبالتالي فلا يجوز للمُعلن إليه الا(1)للتقرير الفني في الدعوى 

كذلك متى تم في مواجهة مدير الأمن العام دون القيام بالتحريات  علَانويكون الإِ  ،باطلًا  علَانالإِ 

والإجراءات  ،ووسائله )مبحض أول( قَضَائِيّ ال علَانلذا سنعرج لتحديد ماهية الإِ  ؛(2)جادة قبل ذلكال

(. وما يكتنفه من عيوب )مبحض علَانالخاصة بهذا الإِ   ثان 

  

                                  
الِإعلَان القَضَائِيّ بين الواقع والمنطق في التنظيم القَانُونيّ لكل من مصر والكويت وفرنسا، دار الجامعة أحمد هندي،  (1)

 .11-10، ص1999لإسكندرية، الجديدة، ا
 .16/1/2007الصادر بجلسة  2006لسنة  90الطعن رقم  –الدائرة المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة  –محكمة التمييز  (2)
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 ووسائله التَّقلِيدِي   قَضَائِي  ال علََنماهية الإِ : المبحث الأول

 تمهيد وتقسيم:

ائِيّ ال ةعَمَليَّ جوهر ال علَانيُعد الإِ  نه يشــــــكل خطوة أولى نحو تحقيق أحد مبادئ إإذ  ؛ةقَضــــــَ

من الدفاع عن  المُعلَن إِلَي هإذ من غير المتصـــــــــور أن يتمكن  ؛مة وهو مبدأ الدفاعمهالتقاضـــــــــي ال

نفســــــــــــــه وتفنيد الأدلة المقدمة ضــــــــــــــده إن لم يعلم بالدعوى، الأمر الذي يتطلب معه تحديد مفهوم 

(. مطلبوتحديد الوسائل التي يقوم عليها ) ،أول( طلبم) قَضَائِيّ ال علَانالإِ   ثان 

 التَّقلِيدِي   قَضَائِي  ال علََنمفهوم الإِ : المطلب الأول

يعني المجاهرة. عَلَن  علَانغة مصــــــــــدره عَلَنَ ويعني العلان والمعالنة، والإِ في الل   علَانالإِ 

فيهــا، إذا شـــــــــــــــاع وظهر، وعـالنــه أي أعلن  ةوعلانيــَّ  ا، ويعلن، وعَلِنَ يعلن علن ــًاالأمر، يعلن عُلون ــً

 .(1)الأمر إليه

قد خلا من  1990( لســـنة 13رقم ) التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون والجدير بالذكر أن 

ومملكــة  (2)، وكــذا كــافــة القوانين المنظمــة للمرافعــات في دولــة الكويــتعلَانوضــــــــــــــع تعريف للإِ 

، تاركين المجال للفقه (5)ةســــــــــــعُودِيّ ال عَرَبِيَّةوالمملكة ال (4)المتحدة رَبِيَّةعَ ودولة الإمارات ال (3)البحرين

التعريف مجـالـه الفقـه، فتعـددت التعريفـات الخـاصـــــــــــــــة إذ  إنَّ  ؛علَانلتحـديـد التعريف الخـاص بـالإِ 

                                  
 .3086الجزء الرابع والثلاثون، دار المعارف، مصر، السنة غير مذكورة، ص -المجلد الرابع  –ابن منظور، لسان العرب  (1)
 .1980( لسنة 38رافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة الكويتي رقم )قَانُون الم (2)
 .1971( لسنة 12قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة البحريني رقم ) (3)
 .1992( لسنة 11قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة الإماراتي رقم ) )4(
 نظام المرافعات الشرعية. )5(
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أنه وســــــــيلة تُتيح للشــــــــخَ العلم بما يُتخذ ضــــــــده من إجراءات بفي الفقه فعرفه البعو  علَانبالإِ 

، وهو (1)نه لا يصـــــح اتخاذ أي إجراء ضـــــد أي شـــــخَ دون علمهإإذ  ؛م على مبدأ المواجهةويقو 

، ويُعرف (2)في إعلام الشــــــخَ بالإجراءات المُتخذة ضــــــده قَانُونيّ ذات الأثر ال الرَّســــــميَّةالوســــــيلة 

، (3) منهاطلاع على الورقة وإعلامه بها وتسليمه صورةً من الا المُعلَن إِلَي هعلى أنه تمكين  علَانالإِ 

، (4)قَانُون للإجراءات المنصــــــــــــــوص عليها في ال ابمحتوى الورقة وفقً  المُعلَن إِلَي هأنه إعلام بويعرف 

هلتبليغ  قَانُون وأنه الطريق الذي رســــــــــــــمه ال  إِعلَان، وأنه (5)أو إنذاره أو تكليفه بعمل  ما المُعلَن إِلَي 

إيصــــال الورقة إليه بواســــطة المحضــــر أو بأي طريق بأمر  ما أو بواقعة  ما عن طريق  المُعلَن إِلَي ه

 المُعلَن إِلَي ه، وعرفه غالبية الفقه على أنه الوســـــــيلة الأســـــــاســـــــية لإعلام (6)قَانُون آخر ينَ عليه ال

وذلك بتسليمه صورة من الورقة إما على يد  ،بالواقعة المرفوعة ضده لتمكينه من الدفاع عن نفسه

رّع، وأنه الوســــــــيلة التي نَ عليها (7)قَانُون محضــــــــر أو بأي طريق آخر يرســــــــمه ال لإعلام  المُشــــــــَ

بواقعة  المُعلَن إِلَي ه، وأنه إبلاغ (8)بالإجراءات التي تســــــبق وتعاصــــــر وتلي رفع الدعوى  المُعلَن إِلَي ه

                                  
الجزء الأول، الطبعة السابعة عشر، نادي القضاة،  –عة الشاملة في التعليق على قَانُون المرافعات أحمد مليجي، الموسو  (1)

 .223، ص2020مصر، 
 .323، ص2020أحمد هندي، قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (2)
 .497، ص2015رافعات، مكتبة الوفاء القَانُونيّة، الإسكندرية، أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قَانُون الم (3)
محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي وأشرف عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التَّشرِيع المصري والمقارن،  (4)

 .401، ص2006بدون ناشر، مصر، 
، دار -جراءات والأحكام في المواد المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة والشخصيةالتنظيم القَضَائِيّ والإ –أحمد مسلم، أصول المرافعات  (5)

 .395، ص1978الفكر العربي، مصر،
 .624، ص2007محمد نور شحاته، الوسيط في قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، بدون ناشر، مصر،  (6)
 .468، ص2019المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، بدون ناشر، مصر،  أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قَانُون المرافعات (7)
الخصومة القَضَائِيّة  –التقاضي أمام القضاء المدني "الدعوى  -الجزء الثاني  -محمود محمد هاشم، قَانُون القضاء المدني  (8)

 .172، ص1989الأحكام وطرق الطعن فيها"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،  –
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انُون ــًللإجراء المنصــــــــــــــوص عليــه  امحــددة وفق ــً ه، وأنــه إطلاع (1)اقــَ على محتوى الورقــة  المُعلَن إِلَيــ 

ة لإعلام الخصم بطلب  قَانُونيّ ، وأنه وسيلة (2)فهو من أهم مبادئ التقاضي ،بدأ المواجهةلإعمال م

، في حين (3)الخصـــم بما يُقدم ضـــده من طلبات أو إجراءات علَانمعين ويتم على يد المحضـــر لإِ 

 ،عرفه البعو الآخر على أنه الوســـــــيلة المُقننة التي يُعلم بها الخصـــــــم خصـــــــمه عن واقعة محددة

، كما يُقصــــد به الإجراء (4)علَانعن طريق تســــليم الخصــــم أو من ينوب عنه صــــورة من الإِ  وذلك

 اقَانُونً ويتبع في ذلك الإجراءات المحددة  ،علَانالملتزم بالإِ  قَضَائِيّ الذي يتم عن طريق المحضر ال

 .(5)ةقَضَائِيّ لإعلام الشخَ بالورقة ال

الصــــادر من  2015لســــنة  344ي الطعن رقم ف علَانة الإِ قَطَريّ وعرفت محكمة التمييز ال

الخصــم هو إجراء منفصــل عن رفع  إِعلَانعلى أنه " 2/5/2017بجلســة  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالدائرة ال

رّعالدعوى وتال  له قصــــــد به  إعلام الخصــــــم بالدعوى وبطلبات المدعي وبالجلســــــة المحددة  المُشــــــَ

 .لنظرها حتى يُعد دفاعه ومستنداته"

ائِيًّ  اإِعلَانً  علَانالإشـــــارة إلى أنه لاعتبار الإِ جب تو  يُحدث الآثار المنصـــــوص عليها  اقَضـــــَ

ائِيّ بد أن يتعلق بخصـــــومة  فلا اقَانُونً  بواقعة مطروحة أمام القضـــــاء،  علَانة، أي أن يكون الإِ قَضـــــَ

 علَانيتم هذا الإِ ، وأن قَضَائِيّ ال علَانبواقعة غير مطروحة أمامه لا مجال لتسميته بالإِ  إِعلَانفأي 

                                  
، 2017الجزء الأول، دار النهضة العَرَبِيَّة، مصر،  –علمًا وعملًا  –فتحي والي، المبسوط في قَانُون القضاء المدني  (1)

 .367ص
أحمد هندي، الِإعلَان القَضَائِيّ بين الواقع والمنطق في التنظيم القَانُونيّ لكل من مصر والكويت وفرنسا، مرجع سابق،  (2)

 .6ص
دراسة مقارنة "،  –(، " الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة 2018سماعيل علي، )إسماعيل سيد إ (3)

 .18رسالة دكتوراة، جامعة الاسكندرية، مصر، الاسكندرية، ص
 .613-612، ص5201أحمد أبو الوفا، المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، مكتبة الوفاء القَانُونيّة، الاسكندرية،  (4)
(، " إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، 2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (5)

 .57رسالة دكتوراة، جامعة طنطا، مصر، طنطا، ص
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لا يُعتد به، وعند توافر  قَانُون بوســــــــيلة لم ينَ عليها ال إِعلَان، فأي اقَانُونً للوســــــــائل المحددة  اوفقً 

بصورته  علَانالإِ إذ  إنَّ  ،علَانبعدم علمه بفحوى الإِ  المُعلَن إِلَي هدعاء هذين الشرطين فلا مجال لا

دعائه ا انفعً  المُعلَن إِلَي هنة قاطعة على العلم فلا يُجدي يُعد قري اقَانُونً الصــحيحة المنصــوص عليها 

 .(1)بعدم العلم به لأي  من الأسباب

دون أن يكون لهذا الإجراء أي هدف،  امعينً  إجراءً  المُشَرّعومن غير المتصور أن يتطلب 

ائِيّ فهو يهدف من وراء ذلك إعمال أحد المبادئ ال ويُعرف ، (2)مة وهو مبدأ المواجهةمهة القَضـــــــــــــــَ

ائِيّ البعو المواجهة على أنه ضــــــــــــرورة اتخاذ الإجراءات ال  ؛ة من قبل كل طرف أمام الآخرقَضــــــــــــَ

، ولما كان تطبيق (3)ليتسنى للآخر العلم بها سواء في حضوره أو عن طريق إعلامه به للرد عليها

العدالة، ويترتب  على القاضي لضمان تحقيق افإنه يُعد واجبً  ،للأطراف اوتفعيل هذا المبدأ يُعد حقًّ 

على هذا المبدأ أنه لا يحق للقاضــــي أن يســــتمع لأحد الأطراف في غيبة خصــــمه إلا إذا كان هذا 

 علَان، ويهدف الإِ (4)وتخلّف عن حضور الجلسة اصحيحً  اإِعلَانً الأخير قد أعُلن بالجلسة المحددة 

لي للمُعلن إليه بما يُرفع ضــــــــده من ولذا فإن العلم الفع ؛المُعلَن إِلَي هإلى إيصــــــــال واقعة معينة لعلم 

بصــــــــــــورته  قَانُونيّ ال علَانه، ولكن متى ما تم الإِ إِعلَانلا يُغني المدعي عن  تجَارِيَّةو  مَدَنيَّةدعاوى 

 ارسم طريقً  قَانُون وذلك أن ال ؛فلا يكون له التعذر بعدم علمه ،الصحيحة دون أن تشوبه أية شائبة

ائِيّ ال علَانوذلك عن طريق الإِ  ،رفع ضــــــــدهلإعلام الشــــــــخَ بما يُ  ا؛قَانُونيًّ  ، فلا عبرة بالعلم قَضــــــــَ

                                  
المَدَنيَّة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  فارر علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَضَائِيّة ودورها في حسم الدعوى  (1)

 .50، ص2007مصر، 
 .51فارر علي عمر علي الجرجري، مرجع سابق، ص (2)
 .43، ص1989أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (3)
صادر من الدائرة التِّجَارِيَّة بجلسة ال 2012لسنة  346وإذ قررت محكمة التمييز في دولة الكويت في الطعن رقم  (4)

أنه "من المقرر أن المٌشَرّع جعل انعقاد الخصومة منوطًا بإِعلَان صحيفتها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم  11/6/2014
 فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إِعلَان أو بعد إِعلَان باطل كان ذلك كافيًا لانعقاد الخصومة". 
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حقٌ له يملك  المُعلَن إِلَي ه إِعلَان، ويُســـــــــتفاد من هذا المبدأ أن (1)تباع هذه الوســـــــــيلةاالمتحقق دون 

وأعطى الطعن سالف البيان  ،االتنازل عنه متى شاء بشرط أن يكون هذا التنازل صراحةً أو ضمنً 

، وللإعلان بتلك الصورة وسائل عدة ذُكرت في هإِعلَانالتي يستنبط منها تنازله عن  بعو الأمثلة

 القانون على سبيل المثال لا الحصر.

 قَضَائِي  ال علََنوسائل الإِ  :المطلب الثاني

ائِيّ ال علَانتتعدد الوســــائل الخاصــــة بالإِ   اوفقً  ،هو احتياطي وما هو أصــــليّ  منها ما ،قَضــــَ

لشـــــخَ  علَانومنها الإِ  ،إلا أننا ســـــنعرج لتعدادها وبيان طبيعة كل  منها لتصـــــنيف بعو الدول،

وذلك عن طريق الإرشـــاد أو الإرشـــاد واللصـــق أو البريد المســـجل، أو  ،إِلَي ه، أو في موطنهالمُعلَن 

في الموطن المختــار، أو لمن يُقرر أنــه وكيلــه أو يعمــل في خــدمتــه أو من الســــــــــــــــاكنين معــه من 

 والأصهار، أو في مقر عمله، أو في مواجهة مدير الأمن العام. الأزواج والأقارب

ائِيّ ال علَانفي الإِ  لوسييلة الأولىعلى ابدايةً ســنعرج  المُعلَن لشــخَ  علَانوهي الإِ  ،قَضــَ

، ويجب التفرقة بين الشـــخَ (2)لديه ة والتي يتحقق معها العلم اليقينيّ وهي الوســـيلة الأصـــليَّ  ،إِلَي ه

هو الإنسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل  فالشخَ الطبيعيّ ، لمعنويّ والشخَ ا الطبيعيّ 

أو  علَانالإِ  تســــــل ممن ســــــوء يدفعه لرفو  المُعلَن إِلَي هلما قد يشــــــوب نية  االالتزامات إلا أنه ونظرً 

                                  
الصادر من الدائرة المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة  2008لسنة  20قررت محكمة التمييز في دولة قطر في الطعن رقم  إذ (1)

أنه "إن أعُلن الخصم قَانُونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلًا كافيًا على علمه بها سواء علم بها فعلًا أو لم  22/4/2008
رها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل يعلم، إيذانًا للقاضي المعني في نظ

أصلًا، أما إذا حضر ولو دون إِعلَان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحةً أو ضمنًا عن حقه في 
بالجلسة بغير اعترا  منه، أو أبدى دفاعًا في الموضوع، إِعلَانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة 

أو طلب أجلًا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القَانُونيّ، كان ذلك كافيًا 
 للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم الكتاب بإِعلَانه بصحيفتها". 

 .471راهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، مرجع سابق، صإب (2)
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رّعفخوّل  ،التواري عن أنظار المُحضـــــــر أو تغيير عنوان ســـــــكنه القاضـــــــي الحق في اللجوء  المُشـــــــَ

على أن تســـــــليم  قَانُون ، وقد ينَ ال(1)المُعلَن إِلَي هفي موطن  علَانالثانية المتمثلة في الإِ للوســـــــيلة 

وذلك في الدعاوى المســــــتعجلة وعند حجز ما للمدين لدى  ،بغير هذه الوســــــيلة يُعد باطلًا  علَانالإِ 

اجد في المكان المفتر  كما أنه قد لا يتو  ،علَانالإِ  تســــــل مقد يرفو  المُعلَن إِلَي هإلا أن – (2)الغير

رطة الأقرب لمسكن لمركز الش   علَانم الإِ فيكون على المحضر في هذه الحالة أن يُسلّ  ،تواجده فيه

                                  
والفقرة الأولى من المادة التاسعة من  (1)وهو الأمر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من القَانُون القَطَريّ  (1)

والفقرة الأولى من المادة الثامنة من القَانُون  (1)( من القَانُون البَحرِينِيّ 33والفقرة الأولى من المادة ) (1)القَانُون الكُوَيتِيّ 
 .(1)( من القَانُون السعُودِيّ 14والفقرة الأولى من المادة ) (1)الِإمَارَاتِيّ 

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في على أنه " (35نَ الفقرة الثانية من المادة ) (2)
عاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الِإعلَان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن حالة الضرورة نقَ هذا المي

( من 415ونَ المادة )تسلم الِإعلَان في هذه الحالة بمثابة إِعلَان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية". 
ي موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فالقَانُون القَطَريّ على أنه "

 (.7بالمادة )
فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إِعلَانه بالمحضر في ظروف ثلاث الأيام التالية للحجز على 

أمام قاضي الأمور  على أنه "ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء( 48، نَ الفقرة الثانية من المادة )الأكثر"
المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقَ هذا الميعاد وجعله من ساعة 

ونَ الفقرة الرابعة من المادة  إلى ساعة بشرط أن يحصل الِإعلَان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية".
على أنه "إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر وَيتِيّ ( من القَانُون الكُ 242)

أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل  9له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 
، لك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر"عمله وجب إِعلَانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذ

على أنه "وتقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى، ونَ المادة الثامنة مُكرر من القَانُون البَحرِينِيّ 
عشرين ساعة ويجوز وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع و 

، نَ الفقرة في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقَ هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة"
على أنه "وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالــة الضــرورة ( 43الثانية من المادة )

عله من ســاعة إلى ســاعة بشرط أن يحصل الِإعلَان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى نقــَ هــذا الميعــاد وج
على أنه "وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في ( من القَانُون الِإمَارَاتِيّ 271ونَ الفقرة الخامسة من المادة )البحرية"، 

( أما إذا 8تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة )موطنه أو محل عمله تســلم صورة من المحضر له أو لمن 
حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عملــه وجــب إِعلَانه بالمحضر لشــخصه أو في موطنــه أو محل عمله 

َ المادة )وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر" على أنه "يكون موعد الحضور ( من القَانُون السعُودِيّ 207، ن
 في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقَ هذا الموعد بأمر من المحكمة".
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والفقرة الرابعة  (1)قَطَريّ ال قَانُون لنَ الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ال اوذلك وفقً  ،المُعلَن إِلَي ه

 (3)بَحرِينِيّ ال قَانُون ( من ال35والفقرة الثانية من المادة ) (2)يتِيّ كُوَ ال قَانُون من المادة التاســــــــــــعة من ال

انُون ( من ال8والفقرة الأولى من المــادة ) ارَاتِيّ الإِ  قــَ مــَ
جوء إلى الوســــــــــــــــائــل البــديلــة انفردت بــالل   – (4)

مادة والفقرة الأولى من ال –بالبريد المســــجل وغيرها دون اللجوء مباشــــرةً لمركز الشــــرطة  علَانكالإِ 

رّع، في حين أن (5)ســـــــــــعُودِيّ ال قَانُون ( من ال14) بإثبات هذا  علَانألزم القائم بالإِ  بَحرِينِيّ ال المُشـــــــــــَ

 ،المُعلَن إِلَي هعلى أن تُلصــــــــق إحداهما على باب المقر أو موطن  ،علَانالامتناع في نســــــــختيّ الإِ 

بعو الأشـــخاص  علَانة لإِ (، وهناه قواعد خاصـــ35وذلك بموجب نَ الفقرة الثانية من المادة )

– (6)والعاملين فيها التِّجَارِيَّةور عليهم والمســــجونين وبحارة الســــفن حجر والمكرجال الجيش والقُصــــَّ 

الصــــــــادر من الدائرة  2014لســــــــنة  223وإذ قررت محكمة التمييز في دولة قطر في الطعن رقم 

                                  
إذا لم يجد القائم بالِإعلَان من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا للمادة السابقة، نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أنه " (1)

امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك  أو
في أصل الِإعلَان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المُعلَن إِلَي ه في دائرة 

 اختصاصه".
ادة التاسعة على أنه "وإذا لم يجد القائم بالِإعلَان من يصح تسليم الصورة إليه طبقًا للفقرات نصت الفقرة الرابعة من الم (2)

السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن 
ذي يقع في دائرته موطن المُعلَن إِلَي ه أو محل عمله حسب يسلمها في اليوم ذاته لمسؤُول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه ال

 الأحوال".
( على أنه "فإذا لم يوجد أحد ممن يصح تسليم نسخة الِإعلَان إليهم وفقًا لأحكام الفقرة 35نصت الفقرة الثانية من المادة ) (3)

ك في نسختي الِإعلَان وتلصق إحداهما على السابقة أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه وجب على القائم بالِإعلَان إثبات ذل
 باب المقر أو المكان الذي يقيم فيه المراد إِعلَانه".

.... فإذا تعذر إِعلَانه أو امتنع عن استلام الِإعلَان جاز لمكتب إدارة 1نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أنه " (4)
لمسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكترونيّ أو ما يقوم مقامها من الدعوى إِعلَانه أو التصريح بإِعلَانه بالبريد ا

 وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان".
م أو كان قاصرا فيسلم الصورة نصت المادة الرابعة عشر على أنه "... فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّ  (5)

ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة 
 الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم".

( من القَانُون البحرين والمادة التاسعة من القَانُون 34عاشرة من القَانُون القَطَريّ والكُوَيتِيّ والمادة )انظر إلى نَ المادة ال (6)
 الِإمَارَاتِيّ والمادة السابعة عشرة من القَانُون السعُودِيّ.
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من غير  –الأشـــخاص الطبيعيين  علَانإِ أن "الأصـــل في  9/12/2014بجلســـة  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةال

أن تســــلم أوراقه إلى الشــــخَ نفســــه أو في موطنه أو في موطنه المختار  –الموظفين العموميين 

المرافعات وما تلاها من  قَانُون وذلك على النحو الوارد في المادة الســــــــــابعة من  ،حســــــــــب الأحوال

أجاز للمحكمة فيما ضـــــــــــــمنه نَ  –كام على هذه القاعدة والأح اخروجً  –الشـــــــــــــارع  مواد، إلا أنَّ 

أن تعلن أي شــخَ داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مقر  قَانُون ( من ذات ال11المادة )

 علَانويشـــير هذا الطعن إلى أن الإِ  ،"اعمله بطريق البريد المســـجل أو بأي طريق آخر تراه مناســـبً 

وفي حال تعذرها  ،على القاضــــي اللجوء لها يعد الوســــيلة الرئيســــة التي يجب المُعلَن إِلَي هلشــــخَ 

وخلافها من الوســــــــــــــائل التي  المُعلَن إِلَي هفي موطن  علَانخرى كالإِ يحق له اللجوء للوســــــــــــــائل الأ

رّعحددها  ائِيّ ال علَانالتي يتمتع بها الإِ  عَمَليَّةللأهمية ال انظرً  ؛المُشـــَ . وقد يكون هذا الشـــخَ قَضـــَ

 إِعلَانفنَ على أن يتم  ،العام والخاص معنوي بين الشــــــخَ ال ون قَانُ وفرّق ال ،ايًّ معنو  اشــــــخصــــــً 

إلى  - (1)دَاريَّةيُقصـــــــــد بها الدولة أو إحدى وزاراتها أو وحداتها الإِ  –ة العامة يَّ لمعنو اص االأشـــــــــخ

يتعلق بأي إجراء  علَانوذلك متى كان الإِ  ؛أو رؤســـاء الأجهزة دَاريَّةالوزراء أو مديري الوحدات الإِ 

زارة ها لإدارة قضــــايا الدولة بو إِعلَانفيتم  ،عدا صــــحف الدعاوى وصــــحف الطعون والأحكام يّ قَانُون

الخاص بها لرئيس مجلس الإدارة أو  علَانة الخاصــة فيتم تســليم الإِ يَّ معنو العدل، أما الأشــخاص ال

من لنَ المادة العاشــــــــرة  اوذلك وفقً  ،المدير أو أحد الشــــــــركاء المتضــــــــامنين أو لمن يقوم مقامهم

ونَ المادة التاسعة  بَحرِينِيّ ال قَانُون ن من اليونَ المادة الرابعة والثلاث ،كُوَيتِيّ وال قَطَريّ ال قَانُون ال

الذكر، وإذ ذهبت  ةســـالف ســـعُودِيّ ال قَانُون ونَ المادة الســـابعة عشـــر من ال ،مَارَاتِيّ الإِ  قَانُون من ال

 مَدَنيَّةالصـــــــــــــــادر من الدائرة ال 2008لســــــــــــــنة  13محكمة التمييز في دولة قطر في الطعن رقم 

                                  
 .839، مرجع سابق، ص-الجزء الأول  –فتحي والي، المبسوط في قَانُون القضاء المدني علمًا وعملًا  (1)
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المرافعات على أنه"  قَانُون إلى أن "النَ في المادة العاشـــــرة من  4/11/2008بجلســـــة  التِّجَارِيَّةو 

على الوجه الآتي:  علَانآخر، تســـلم صـــورة الإِ  قَانُون فيما عدا ما ورد بشـــأنه نَ خاص في أي "

الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية إلى . ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو 2.. ..1

. ما يتعلق 3رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشــــــــركاء المتضــــــــامنين أو لمن يقوم مقامهم. 

..، يدل على وجوب تســــــــليم .بشــــــــركة أجنبية لها فرع أو وكيل في قطر إلى مدير الفرع أو الوكيل

مجلس إدارتها أو غيره أو أحد الشركاء المتضامنين فيها إلى رئيس  التِّجَارِيَّةالشركة  إِعلَانصورة 

الشـــــــــركة الأجنبية في مواجهة مدير  إِعلَانبحســـــــــب الأحوال أو لمن يقوم مقام أي منهم ويصـــــــــح 

 .فرعها أو وكيلها إذا كان لها فرع أو وكيل في قطر..."

عن طريق  علَانوهو الإِ  – المُعلَن إِلَي هفي موطن  علَانوهي الإِ  أما عن الوسيييلة الثانية

وقد يكون  - (1)في موطن هذا الأخير لعدم تواجده المُعلَن إِلَي هلشخَ غير  علَانتسليم صورة الإِ 

 علَان، ويتم اللجوء لهذه الوســــــــــيلة عند تعذر الإِ اأو مُختارً  (2)اأو خاصــــــــــًّ  اعامًّ  اهذا الموطن موطنً 

، فهي تحقق المُعلَن إِلَي هلشــــــــخَ  علَانكالإِ نها لا تحقق العلم اليقيني إإذ  ؛المُعلَن إِلَي هلشــــــــخَ 

 المُعلَن إِلَي هبد أن يكون في موطن  كان لا الموطن العامفي  علَان، ولصــــــــــــــحة الإِ (3)العلم الظني

لم الإِ  ؛علَانهذا الإِ  تســــل م قَانُون ولأحد الأشــــخاص الذين خولهم ال في غير موطن  علَانلذا فإذا ســــُ

لم في الموطن المدون في الصــــــــحيفة  اأيضــــــــً  باطلًا  علَانويُعد الإِ  ،عُد باطلًا  المُعلَن إِلَي ه متى ســــــــُ

هعلى أنــه موطن  ولكنــه لم يكن كــذلــك، والتحقق من صــــــــــــــحــة هــذا العنوان ليس من  المُعلَن إِلَيــ 

                                  
 .815، مرجع سابق، ص-الجزء الأول  –فتحي والي، المبسوط في قَانُون القضاء المدني علمًا وعملًا  (1)
، خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، الِإعلَان القَضَائِيّ وضماناته في القَانُون المقارن، الطبعة الثانية، دار النهضة العَرَبِيَّة (2)

 .296، ص2012مصر، 
(، "إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، 2013هيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، )إبرا  (3)

 .711مرجع سابق، ص
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 المُعلَن إِلَي ه، فيحق لوكيل علَانالتزامات المُحضــــــــر إلا أنه مُلزم بالتحقق من شــــــــخَ مُســــــــتلم الإِ 

أن  فَضــــــلًا عَن، المُعلَن إِلَي هولا يشــــــترط أن يُقيما في موطن  علَانمته تســــــلّم الإِ ومن يعمل في خد

، كما يحق (1)إذا لم يتوافر فيه شــــرطيّ الاســــتقرار ونية الاســــتيطان اعامًّ  ابيت العائلة لا يُعد موطنً 

لم الإِ  طويلة في ولا يشــترط الســكن لمدة  ،علَانللأزواج أو الأقارب أو الأصــهار الســاكنين معه تســّ

 المُعلَن إِلَي هفي موطن  اإنما يُكتفى بالمدة القصــــــــــــــيرة، إلا أنه متى كان متواجدً  المُعلَن إِلَي هموطن 

ات التَّشـــــرِيعوهذا ما اتفقت عليه  ،علَانالإِ  تســـــل مفقط دون أن يُشـــــاركه الســـــكن فإن ذلك لا يخوله 

رّعمحل المقارنة إلا أن   علَانانفردا بالنَ على شــرط فيمن يُســلم إليه الإِ  يّ مَارَاتِ والإِ  كُوَيتِيّ ال المُشــَ

الموطن في  علَان، كما يصـــــــح الإِ (2)متى كان من أقاربه أو أصـــــــهاره أو القاطنين معه في المنزل

الهدف من تحديد إذ  إنَّ  - (3)حرفة أو تجارة المُعلَن إِلَي هوهو المكان الذي يُباشــــــــــر فيه  – الخاص

، ولكن ذلك مقترن (4)ن لتســــــــيير وتســــــــهيل المعاملات المتعلقة بهاموطن خاص لهذه الأعمال يكو 

 ،(5)باطلًا  علَانخاص بهذه الحرفة أو التجارة فمتى تخلّف هذا الشـــــــــرط عُد الإِ  علَانبأن يكون الإِ 

، وبالتالي فإن المستودعات (6)قَطَريّ ال قَانُون لنَ الفقرة الأولى من المادة السابعة في ال اوذلك وفقً 

 ،في موطنه المختار المُعلَن إِلَي ه إِعلَان، كما يجوز (7)اصــــــــــــــًّ خا المركز عمله لا تُعد موطنً التابعة 

                                  
رن"، (، "إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقا2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (1)

 .716مرجع سابق، ص
إذ اشترط المٌشَرّع الكُوَيتِيّ في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة أن يكون من يستلم الِإعلَان قد أتم الخامسة عشر من عمره  (2)

ل السن ثمانية وألا يكون له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعار  مع مصلحة المُعلَن إِلَي ه، في حين أن المٌشَرّع الِإمَارَاتِيّ جع
 عشر سنة وذلك بموجب نَ الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.

 .822، مرجع سابق، ص-الجزء الأول  –فتحي والي، المبسوط في قَانُون القضاء المدني علمًا وعملًا  (3)
 .322رجع سابق، صخيري عبد الفتاح السيد البتانوني، الِإعلَان القَضَائِيّ وضماناته في القَانُون المقارن، م (4)
 .411، ص1989محمد نور شحاته، مبادئ قَانُون القضاء المدني والتجاري، دار النهضة العَرَبِيَّة، مصر،  (5)
 والجدير بالذكر أن الموطن الخاص هو المكان الذي يُباشر فيه الشخَ عمله على وجه الاعتياد. (6)
علَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، (، " إِ 2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (7)

 .770مرجع سابق، ص
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معين إما بالاتفاق أو بالإرادة المنفردة أو  قَانُونيّ وهو الموطن الذي يختاره الشــــــــــــخَ لتنفيذ عمل 

 إِعلَانفإن  وبالتالي ،للغر  الذي حُدد لأجله ا، ويكون الموطن المختار مُخصــــــصــــــً قَانُون بنَ ال

ه ، وعادةً ما يكون (1)باطلًا  اإِعلَانً بأي أمر خارج الأمور التي حددها الشــــــــــــــخَ يُعد  المُعلَن إِلَي 

 قَانُونيّ بالعمل ال اخاصـــــــًّ  علَان، وذلك بشـــــــرط أن يكون هذا الإِ (2)الموطن المختار مكتب المحامي

قد  قَانُون والجدير بالذكر أن ال ،(3)فمتى تعلق بغير هذا العمل عُد باطلًا  ،الموكول لهذا المحامي

أو  اأو متى كان هذا البيان ناقصـــــــً  امختارً  امع الشـــــــخَ الذي لا يُحدد موطنً  اصـــــــارمً  رتب جزاءً 

ة، ومتى قَانُونيّ لكافة آثاره ال اومُنتجً  اه على قلم كتاب المحكمة صـــــحيحً إِعلَانغير صـــــحيح، فجعل 

ولم يُخطر  ،المُعلَن إِلَي هوألغاه  اصـــــــــحيحً  -ختار بيان الموطن الأصـــــــــلي أو الم –كان هذا البيان 

وذلك  ،ويجوز أن تُسلم صورة إضافية إلى مركز الشرطة اه عليه صحيحً إِعلَانخصمه بذلك، كان 

 .(4)قَطَريّ ال قَانُون بموجب نَ المادة التاسعة من ال

                                  
 .328خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، الِإعلَان القَضَائِيّ وضماناته في القَانُون المقارن، مرجع سابق، ص (1)
ن الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، (، " إِعلَا 2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (2)

 .754مرجع سابق، ص
( من القَانُون البَحرِينِيّ والمادة الثامنة من 41انظر إلى نَ المادة التاسعة من القَانُون القَطَريّ والكُوَيتِيّ، ونَ المادة ) (3)

 ية من المادة التاسعة من القَانُون السعُودِيّ.القَانُون الِإمَارَاتِيّ والفقرة الثان
الصادر من الدائرة المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة  2010لسنة  178وإذ قررت محكمة التمييز في دولة قطر في الطعن رقم  (4)

علَانه فيه بكافة أنه "يُعتبر محل الحرفة أو التجارة موطنًا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إِ  22/2/2011
الأمور المتعلقة بها بشرط أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة 

( من القَانُون المدني، وتقدير 42-41( من قَانُون المرافعات والمواد )157/3بالتجارة أو الحرفة، وذلك وفقًا لنصوص المواد )
صر الموطن واستخلاص توافرها من سلطة محكمة الموضوع حسبما تورد الأدلة المسوغة لذلك"، وقد يتداخل مفهوم عنا

الموطن الخاص والموطن المختار لدى البعو، فالموطن الخاص بطبيعته موطنًا أصليًّا لا مختارًا، إلا أنه ليس هناه ما 
موطنًا مختارًا إما باتفاقه أو بإرادته المنفردة أو بنَ القَانُون كما  –مقر أعماله  –يمنع من أن يتخذ الشخَ موطنه الخاص 

(، " إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون 2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، )انظر إلى  -سبق وأن أشرنا
 .771المرافعات المصري والمقارن"، مرجع سابق، ص
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ة ات محلالتَّشـــــــرِيعاختلفت قد ف الدولة، خارج أما متى كان للمُعلن إليه موطنٌ  رَاســـــــَ في  الدِّ

في  بَحرِينِيّ في الفقرة الثامنة المادة العاشــــــــــــــرة وال قَطَريّ ال قَانُون فنَ ال ،علَانكيفية إجراء هذا الإِ 

التي تتولى  خَارجِيَّةلوزارة ال علَان( على أن يتم تســــــليم الإِ 19في المادة ) ســــــعُودِيّ ( وال39المادة )

ة، أما الفقرة الســـــــــــابعة من المادة بالطرق الدبلوماســـــــــــيَّ  ي هالمُعلَن إِلَ إرســـــــــــالها للدولة التي يقطن بها 

يُســـــــــــــلم لوزارة العدل التي تتولى إيصـــــــــــــاله لوزارة  علَانفجعلت الإِ  مَارَاتِيّ الإِ  قَانُون التاســـــــــــــعة في ال

فنصـــــت على أن  كُوَيتِيّ ال قَانُون ( من ال11، أما المادة )المُعلَن إِلَي هومن ثم لدولة موطن  خَارجِيَّةال

 لكترونيَّةاعترف بالوسائل الإ بَحرِينِيّ ال المُشَرّعيُسلم للنيابة العامة، والجدير بالملاحظة أن  علَانالإِ 

وهو  ،ة فقطعلى الطرق الدبلوماســــــــــــيَّ  الخارجيّ  علَان، فلم يقصــــــــــــر الإِ الخارجيّ  علَانفي حالة الإِ 

 ، كما ســـنوضـــح لاحقًا،الوقتتســـاهم في توفير  لكترونيَّةالوســـائل الإإذ  إنَّ  ؛مســـلك محمود للمشـــرع

فتصـــــــــــــبح أقل من ذلك  ابين الثلاثين والســـــــــــــتين يومً  ما الخارجيّ  علَانمن أن تكون مدة الإِ  فبدلًا 

 علَانأن الإِ  فَضــلًا عَننه لا مجال لإضــافة ميعاد المســافة عند اســتخدام هذه الوســيلة، إبكثير، إذ 

 ة.التَّقلِيدِيّ ئله بوسا علَانحُر من القيود التي تُكبل الإِ  لكترونيّ الإ

ليشــــــــمل  ؛ونقصــــــــد الموطن هنا بمعناه الواســــــــع ،أما عن إِعلَان من ليس له موطن معلوم

 قَطَريّ ال قَانُون ، فنصـــت الفقرة التاســـعة من المادة العاشـــرة من ال(1)الموطن العام والخاص والمختار

ر بالنشــــر في صــــحيفتين كما يجوز للمحكمة أن تأم القائد العام للشــــرطة،ه في مواجهة إِعلَانعلى 

انُون ( من ال11يوميتين تصــــــــــــــــدران في قطر، أمــا المــادة ) ة هي فجعلــت النيــابــة العــامــَّ  كُوَيتِيّ ال قــَ

وجعلت جزاء مخالفة هذه المادة البطلان، أما المادة  ،من لا موطن له إِعلَانالمختصـــــــــــة بتســـــــــــلّم 

انُون ( من ال38) ات علَانــعلى لوحــة الإِ  لَانعفنصــــــــــــــــت على تعليق صــــــــــــــورة من الإِ  بَحرِينِيّ ال قــَ

                                  
 .406يد البتانوني، الِإعلَان القَضَائِيّ وضماناته في القَانُون المقارن، مرجع سابق، صخيري عبد الفتاح الس (1)
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ائِيّ ال خرى على جهة ظاهرة من باب آخر مقر له أو في آخر موطن أة في المحكمة ونســــــخة قَضــــــَ

ة بشـــــرط أن تكون أو أي صـــــحيفة يوميَّ  الرَّســـــميَّةوبالنشـــــر في الجريدة  ،عام أو خاص للمُعلن إليه

رّعولم يُحدد  ،علَانلإِ با المُعلَن إِلَي هوذلك لرفع نســــــــــبة تحقق علم  ؛واســــــــــعة الانتشــــــــــار لغة  المُشــــــــــَ

أخذت به الفقرة الرابعة  هذات ة، والأمرأو اللغة الأجنبيَّ  عَرَبِيَّةالصـــــــــــــحيفة، فيجوز أن تكون باللغة ال

 قَانُون ذات منحى ال ســـــــــعُودِيّ ال قَانُون من ال ة، وأخذت المادة الســـــــــابعة عشـــــــــر مَارَاتِيّ الإِ  قَانُون من ال

رّعإليه ما ذهب والباحثة تؤيد العام، ه في مواجهة مدير الأمن لَانإِعالذي نَ على  قَطَريّ ال  المُشـــَ

القائد العام للشــــرطة )مدير الأمن في مواجهة  علَانة دون الإِ بالنشــــر في الصــــحف اليوميَّ  قَطَريّ ال

وبــالتــالي لن يتحقق بهــا العلم لــدى  ،ات التي تتم بهــذه الطريقــة لن تصـــــــــــــــلعلَانــالإِ إذ  إنَّ  العــام(؛

رّعَ ، كما نرى ســلامة موقف علَن إِلَي هالمُ  بالنَ على لصــق صــورة من  مَارَاتِيّ والإِ  بَحرِينِيّ ين الالمُشــَ

ويبلغه  المُعلَن إِلَي هب ممن له صــــــــــــــلةإذ قد يراها أحد  ؛ات في المحكمةعلَانعلى لوحة الإِ  علَانالإِ 

، فلا (1)أمام تحقيق العدالة الناجزة اعائقً ة يجعله التَّقلِيدِيّ بهذه الطرق والوسائل  علَانبها، إلا أن الإِ 

وعند  ،المُعلَن إِلَي هن أن يتكبد عناء البحض عن عنوان وإنما على المُعلِ  ،يصــــــــــــح اللجوء إليه ابتداءً 

                                  
الصادر من الدائرة المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة  2006لسنة  90وقضت محكمة التمييز في دولة قطر في الطعن رقم  (1)

قَانُون المرافعات إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة بالنسبة ( من 10أنه "إذ أجاز الشارع فيما ضمنه عجز المادة ) 16/1/2007
للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة بدلًا من الِإعلَان لشخَ أو محل إقامة 

( من هذا القَانُون ولا 7المُعلَن إِلَي ه فإن هذه الإجازة إنما جاءت على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر في المادة )
يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحض مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المُعلَن 

فيه إِلَي ه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إِعلَانه كما هو الحال في نقَ البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الِإعلَان 
 ليسلك المُعلن هذا الطريق الاستثنائي وإلا كان الِإعلَان والحكم الذي قام عليه باطلين." يُشير هذا المبدأ إلى الأهمية العَمَليَّة –

 التي يتمتع بها الِإعلَان القَضَائِيّ وضرورة اتباع الوسائل المحددة للِإعلَان، إذ  إنَّ الِإعلَان في مواجهة مدير الأمن العام لا
انظر  –يُعد من الوسائل الأساسية للِإعلَان، وتُعد هذه الوسيلة وسيلة استثنائية إذ أنها لا تحقق العلم اليقيني لدى المُعلَن إِلَي ه 

(، "ِ علَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، 2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، )إلى 
 .874مرجع سابق، ص
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في مواجهة مدير  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانيكون له أن يطلب من القاضــــــي  علَانتعذر كافة وســــــائل الإِ 

 من العام. الأ

 إذ لا ؛علَانبالنشـــر لا يُشـــكل وســـيلة قائمة بذاتها للإِ  علَانالإِ  أنلاحظة هنا والجدير بالم

محكمة التمييز  ضـت بهوهذا ما ق ،االمُشـار إليها سـلفً  علَانبد أن تكون مصـحوبة بأحد وسـائل الإِ 

بجلســــــــــة  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالصــــــــــادر من الدائرة ال 2011لســــــــــنة  15في دولة قطر في الطعن رقم 

بذاته  اوكافيً  مســـــــتقلاًّ  بالنشـــــــر ســـــــبيلًا  علَانإذ ذهبت إلى أنه "لم يجز الشـــــــارع الإِ  ؛12/4/2011

، وإلا مــا كــان لــه أن يُجيز للمحكمــة أن تجعــل تنفيــذه علَانيتحقق بــه الهــدف الــذي ابتغــاه من الإِ 

ة بغير واجب النفاذ حتى ولو كان في استطاعته أن يصل إلى ذات الغاي اأمرً  علَانعلى طالب الإِ 

عن أنه ما كان يجوز للشــــــــارع لو أراد ذلك أو يورد هذا الأمر فقرة مســــــــتقلة  هذا الطريق، فضــــــــلًا 

، ويُؤكد هذا المبدأ على عدم جواز اعتبار الإعلان بالنشــــر وســــيلة مســــتقلة قائمة بذاتها، بذاتها..."

 إجراءات خاصة بينها القانون.وللإعلان بكافة الوسائل 
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 وعيوبه التَّقلِيدِي   قَضَائِي  ال علََناءات الإِ إجر : المبحث الثاني

 تمهيد وتقسيم:

ة لتحقيق مبدأ المواجهة والذي يُعد من المبادئ الأســـاســـية قَانُونيّ الوســـيلة ال علَانيشـــكل الإِ 

 التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ســـــــــــــليم، ولضـــــــــــــمان تطبيق هذا الإجراء حدد  قَانُونيّ لأي نظام 

لتحقيق الغر   اأول(، إلا أن هذه الأخيرة قد تشــــــــــــكل عائقً  مطلبءات الخاصــــــــــــة بتنفيذه )الإجرا

(. مطلب) علَانفي الإِ  افي أسرع وقت مما يُعد عيبً  علَانالمرجو من الإِ   ثان 

 التَّقلِيدِي   قَضَائِي  ال علََنإجراءات الإِ : المطلب الأول

أي عيب فيها إذ  إنَّ  ة كلها،بل عصــب الخصــوم علَانتشــكل هذه الإجراءات عصــب الإِ  

يؤدي لبطلان الحكم الصــــــــادر إن لم يصــــــــحح قبل صــــــــدور الحكم، ومن هذه الإجراءات البيانات 

 .علَانومواعيد الإِ  علَانالواجب توافرها في ورقة الإِ 

( لســــــــــــــنة 13رقم ) قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون حددت المادة الرابعة من و 

المــدعى عليــه، وإذ نصــــــــــــــــت على أن تبــدأ مواعيــد  إِعلَانالمواعيــد الواجــب مراعــاتهــا عنــد  1990

، كما حظرت وتنتهي في تمام الســـاعة الخامســـة مســـاءً  افي تمام الســـاعة الســـابعة صـــباحً  علَانالإِ 

واســــتثنت من ذلك حالة الضــــرورة وقيدتها بالحصــــول على إذن  ،الرَّســــميَّةفي أيام العطل  علَانالإِ 

رقم  بَحرِينِيّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ، في حين أن (1)ةمن قاضــــــــي الأمور الوقتيَّ  تابيّ ك

                                  
ويماثله في ذلك المٌشَرّع الكُوَيتِيّ إلا أنه فتح المجال بشكل  أوسع فيما يتعلق بميعاد الِإعلَان فجعله حتى الساعة السابعة  (1)

الفة مساءً، وأخذ بما ذهب إليه المٌشَرّع القَطَريّ في حالة الضرورة إلا أنه أضاف مدير إدارة التنفيذ ورتب البطلان كجزاء لمخ
في الكتاب  1980( لسنة 38هذه المواعيد والأحكام، فنَ في المادة السادسة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )
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 علَانلم يحدد مواعيد الإِ  سعُودِيّ ال المُشَرّعأن  ، كماعلَانلم يتطرق لمواعيد الإِ  1971( لسنة 12)

د شــــــــــــــروق الشــــــــــــــمس وتنتهي بغروبها، تبدأ بع علَانإذ نَ على أن مواعيد الإِ  ؛على وجه الدقة

وهو  ،هو احترام أوقات الراحة علَانن الهدف من تحديد مواعيد للإِ لأ ؛ويُعاب عليه هذا الاتجاه

فقد يكون ذلك في تمام الســــــــــــاعة  ،بعد شــــــــــــروق الشــــــــــــمس علَانالأمر الذي لا يتوفر إذا كان الإِ 

إذن كتابي الذكر لحالة إصـــدار ولا شـــك أن هذا الوقت غير ملائم، كما تطرق ب االخامســـة صـــباحً 

يميز هذا القاضـــــي أو  وقصـــــر هذا الاختصـــــاص على القاضـــــي دون أن يحدد ما ،عن الضـــــرورة

من نظام المرافعات الشــــرعية على أنه  ةالشــــروط الواجب توفرها فيه، فنَ في المادة الثانية عشــــر 

بها ولا في أيام العطل "لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شــروق الشــمس ولا بعد غرو 

إلا أنه يؤخذ على هذا النَ عدم  ،من القاضـــــي" إلا في حالات الضـــــرورة وبإذن كتابيّ  الرَّســـــميَّة

التي يتمتع بها  عَمَليَّةعلى وجه الدقة على الرغم من الأهمية ال علَانتحديد المواعيد الخاصــــــــة بالإِ 

وهذا الموعد  ،االثالثة والنصــف صــباحً  نه قد يكون موعد شــروق الشــمس في الســاعةإإذ  ؛علَانالإِ 

ة هي احترام خصــــوصــــيَّ  علَان، والعلة من تحديد مواعيد للإِ علَاندون أدنى شــــك غير مناســــب للإِ 

لمحل إقامة  قائم بالِإعلَاننه من غير المُحبب أن يدخل الإإذ  (1)؛وراحة الأشــــخاص في مســــاكنهم

 في غير الأوقات التي اســــــــــــــتقلّ  -د توكيل محاميكما هو الحال عن-أو لغير موطنه  المُعلَن إِلَي ه

                                  
الأول الخاص بالأحكام العامة على ما مفاده أنه لا يمكن إجراء أي إِعلَان أو تنفيذه بعد الساعة السابعة مساءً، ومنح الحق 

ذن الكتابي في حالات الضرورة لقاضي الأمور الوقتية كما فعل المٌشَرّع القَطَريّ إلا أنه أضاف مدير إدارة في إصدار الإ
التنفيذ ورتب البطلان كجزاء لمخالفة هذه المواعيد والأحكام، وكذا فعل المٌشَرّع الِإمَارَاتِيّ فوسع في مواعيد الِإعلَان فجعل 

ة مساءً، أما فيما يتعلق بالمختَ بإصدار إذن في حالة الضرورة فحصرهم في القاضي ميعاد الِإعلَان حتى الساعة الثامن
المختَ ورئيس الدائرة وقاضي الأمور المستعجلة، حينما نَ في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قَانُون الإجراءات 

ثامنة مساءً، وخوّل القاضي المختَ ورئيس الدائرة على أنه لا يجوز الِإعلَان بعد الساعة ال 1992( لسنة 11المَدَنيَّة رقم )
 وقاضي الأمور المستعجلة سلطة إصدار الإذن الكتابي في حالات الضرورة.

، دار -دراسة تحليلية وعَمَليَّة في الفقه والقضاء المصري والفرنسي  –نبيل إسماعيل عمر، إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة  (1)
 .113، ص2004ية، الجامعة الجديدة، الإسكندر 
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رّعبتحديدها كل مشــــــرع، إلا أن  في غير هذه  علَانراعى حالة الضــــــرورة فســــــمح بإجراء الإِ  المُشــــــَ

من  الأوقات والأيام إلا أنه ضــــــــــيّق هذا المجال فنَ على ضــــــــــرورة الحصــــــــــول على إذن كتابيّ 

 الرَّسميَّةلملاحظة أنه لا يُقصد بالعطل للنصوص سالفة الذكر، والجدير با االشخَ المختَ وفقً 

إذ قد  ؛المُعلَن إِلَي هالخاصة ب الرَّسميَّةالعطل  اللدولة فقط، وإنما يُقصد بها أيضً  الرَّسميَّةهنا العطل 

وبالتالي لا  ،الخاصة به في يوم الأحد الرَّسميَّةوتكون العطلة  ،يعمل في إحدى الشركات الخاصة

، قَانُون لكل  اخولين بذلك وفقً ممن ال اليوم إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابيّ  ه في هذاإِعلَانيجوز 

وذلك  ،خارج الدولة المُعلَن إِلَي هستطول متى كان موطن  علَانكما أننا نود الإشارة إلى أن مدة الإِ 

انُون من  ةبموجـــب نَ الفقرة الأولى من المـــادة الثـــانيـــة عشــــــــــــــر  ةالمرافعـــات ال قـــَ دَنيـــَّ ةالتِّ و  مـــَ ارِيــَّ  جـــَ

 التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون من  ة، ونَ الفقرة الأولى من المادة الحادية عشــــــــــــــر (1)قَطَريّ ال

، (3)بَحرِينِيّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ن من ي، ونَ المادة التاســــــــــــــعة والثلاث(2)كُوَيتِيّ ال

، ونَ المادة (4)مَارَاتِيّ الإِ  مَدَنيَّةالإجراءات ال قَانُون لتاســــــــعة في ونَ الفقرة الســــــــابعة من المادة ا

                                  
على أن "ميعاد المسافة لمن يكون موطنه  1990( لسنة 13( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )12تنَ المادة ) (1)

 في الخارج ستون يومًا".
على أنه "إذا كان  1980( لسنة 83( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )11تنَ الفقرة الأولى من المادة ) (2)

للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها الى وزارة الخَارجِيَّة لتوصليها بالطرق 
 الدبلوماسية".

ى أنه "إذا ثبت للمحكمة أن المطلوب عل 1971( لسنة 12( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )39تنَ المادة ) (3)
إِعلَانه يقيم خارج المملكة وأن ليس له ممثل فيها لتسلم الِإعلَان نيابةً عنه وأن له موطن معلوم في الخارج، جاز لها أن تأمر 

يقيم فيه، أو بأي بإِعلَانه بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإِعلَانه بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الذي 
 وسيلة إلكترونيَّة مناسبة، ما لم تنظم طرق الِإعلَان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة".

تنَ الفقرة السابعة من المادة التاسعة من قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة على أنه "ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن  (4)
ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الِإعلَان في هذه الحالة  معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل

 باتفاقيات خاصة".
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عند  اوالجدير بالذكر أن هنالك اختلافً ، (1)ســــعُودِيّ ة المن نظام المرافعات الشــــرعيَّ  ةالتاســــعة عشــــر 

جراء الِإعلَان يتم إفوفقًا للقَانُون القَطَريّ والبَحرِينِيّ والسعُودِيّ  لمن هو خارج الدولةإجراء الِإعلَان 

نَ على أن  كُوَيتِيّ ال قَانُون في حين أن الق وزارة الخَارجِيَّة مباشــــــــــرةً، يالخارجي بموجبهم عن طر 

فأخذ  مَارَاتِيّ الإِ  قَانُون ، أما الخَارجِيَّةة ومن ثم لوزارة الالخارجي للنيابة العامَّ  علَانيتم إرســــــــــــــال الإِ 

 .خَارجِيَّةالخارجي لوزارة العدل ومن ثم لل نعلَا إذ نَ على أن يتم إحالة الإِ  ؛مسلك آخر

وجــب أن نــذكر البيــانــات الواجــب توفرهــا فيــه ليُنتج آثــاره  علَانبعــد التطرق لمواعيــد الإِ و 

إذ  ؛قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ة والتي نصــــــــــت عليها المادة الخامســــــــــة من قَانُونيّ ال

 على كل  من: علَانيجب أن تشتمل ورقة الإِ 

 .علَانتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإِ  .1

ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واســــــــم من يمثله ولقبه ومهنته أو  علَاناســــــــم طالب الإِ  .2

 وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ها وتوقيعه على بواسطته وصفته والجهة التي يعمل ب علَاناسم الشخَ الذي حصل الإِ  .3

 وصورته. علَانأصل الإِ 

هاســــــــــــــم  .4 وقــت  اولقبــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه، فــإن لم يكن موطنــه معلوم ــً المُعلَن إِلَيــ 

 فآخر موطن كان له. علَانالإِ 

بالتســـلم،  علَانولقبه وصـــفته وتوقيعه على أصـــل الإِ  علَانمت إليه صـــورة الإِ لّ اســـم من ســـُ  .5

 أو إثبات امتناعه وسببه.

                                  
( من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل 19تنَ المادة ) (1)

لدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه صورة التبليغ إلى وزارة الخَارجِيَّة لتوصيلها بالطرق ا
 التبليغ".
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 وطلبات المعلن وأسانيدها. علَانالإِ  موضوع .6

من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة القَطَريّ قد  (1)(31والجدير بالذكر هنا أن المادة )

بندًا خامسًا يتيح للمجلس الأعلى للقضاء إمكانية  2019أُضيف لها بعد التعديل الذي تم في سنة 

كون للمجلس الأعلى للقضــــــاء إضــــــافة خانة خاصــــــة بالبريد طلب أي بيانات إضــــــافية، وبالتالي ي

؛ 2017( لسنة 24وذلك تمهيدًا للِإعلَان بواسطته تطبيقًا لقَانُون العنوان الوطني رقم )الإلكترونيّ 

حيز النفاذ؛ إذ  إنَّ وسائل الِإعلَان إذ  إنَّ هذا البيان لم يكن مطلوبًا قبل دخول القَانُون سالف الذكر 

 ا في المادة السابعة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة.قد تم حصره

رّع هاونَ على البيانات ذات ، إلا أن ســــــــــعُودِيّ وال مَارَاتِيّ والإِ  بَحرِينِيّ وال كُوَيتِيّ ال ون المُشــــــــــَ

 في الفقرة الرابعة ا بالنَ صراحةً انفردً  ، لتفعيل الِإعلَان الإلكترونيّ،بَحرِينِيّ وال كُوَيتِيّ ال ينالمُشَرّعَ 

 كُوَيتِيّ المرافعات ال قَانُون والمادة الخامســـــــــــــــة من  بَحرِينِيّ المرافعات ال قَانُون ( من 32من المادة )

على أن يصــــــــدر قرار من وزير العدل ينظم هذه الوســــــــيلة،  ،لكترونيَّةبالوســــــــائل الإ علَانعلى الإِ 

 ،2007( لســـــنة 13رقم ) قَانُون رســـــوم بوالجدير بالملاحظة أن هذه المادة قد أُضـــــيفت بموجب الم

ة الأولى التي أخــذت بــالوســــــــــــــــائــل خَلِيجِي ــّالأمر الــذي يتبين معــه أن مملكــة البحرين من الــدول ال

جعل من ضمن البيانات المطلوبة رقم  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعأن  فَضلًا عَن، علَانللإِ  وسيلةً  لكترونيَّةالإ

وذلك بموجب  ،خرى أ إلكترونيَّةالمعتمد أو أي وســــــــــــــيلة  ونيّ لكتر الفاكس أو بيان عنوان البريد الإ

                                  
( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة على أنه "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي 31نصت المادة ) (1)

 جب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، وي
 الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكترونيّ )إن وجدا( الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم. -1
 تاريخ تقديم الصحيفة. -2
 المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها. -3
 شرحًا لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها. -4
 أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء". -5
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الصــــادر  2015( لســــنة 26رقم ) قَانُون نَ الفقرة )ز( من المادة الثامنة التي أُضــــيفت بموجب ال

على وجه الدقة في بدء احتســـــــــــــــاب  علَان، ويظهر الهدف من تحديد تاريخ الإِ 24/5/2015في 

 المُشَرّعكما يهدف  ،(1)يت أم لم تُراعَ وعِ مواعيد الحضور قد رُ ولمعرفة ما إذا كانت  علَانمواعيد الإِ 

، (2)عرف على شـخَ المُدعيمن التَّ  المُعلَن إِلَي هإلى تمكين  علَانمن اشـتراط ذكر اسـم طالب الإِ 

ف هو التحقق من أن المُكلّ  –المُحضــــــــــر  – علَانف بالإِ في حين أن الهدف من ذكر اســــــــــم المُكلّ 

ة المنصوص للقواعد العامَّ  اوأنه قد قام به وفقً  ،علَانيملك صلاحية تنفيذ الإِ  اامًّ ع اموظفً  علَانبالإِ 

الغر   علَانليُحقق الإِ  ؛ولقبه وموطنه المُعلَن إِلَي ه، ويتم ذكر اســــــــم (3)المرافعات قَانُون عليها في 

ذكر الشــخَ على عنوان  خاطئ متى ثبت ذلك، أما فيما يتعلق ب إِعلَانإذ لا عبرة ب ؛المرجو منه

وفي حال امتناعه  ،ة لديهقَانُونيّ فيكون ذلك بغر  التأكد من توافر الصـــــفة ال علَانالإِ  تســـــلَّمالذي 

تباع الإجراءات الخاصة به المنصوص عليها في المادة الثامنة ايجب إثبات هذا الامتناع وسببه و 

ف فهو الذي يُضـــفي ما فيما يتعلق بتوقيع المُكلّ ، أ(4)قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون من 

 .الرَّسميَّةة الصفة قَضَائِيّ للورقة ال

 ،بواســطته علَانحددت نصــوص المواد ســالفة الذكر شــرط ذكر اســم الشــخَ الذي تم الإِ 

المرافعات  قَانُون إذ نصــــــــــت المادة الثانية من  ؛أو ما يُســــــــــمى بالمحضــــــــــر علَانوهو المُكلف بالإِ 

                                  
على أنه "ميعاد الحضور خمسة أيام  1990لسنة  13( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم 35إذ نصت المادة ) (1)

ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقَ هذا الميعاد إلى أربع وعشرين أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية 
 ساعة.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة هو أربع وعشرون ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقَ هذا الميعاد وجعله من 
م الِإعلَان في هذه الحالة بمثابة إِعلَان ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الِإعلَان للخصم نفسه، ويعتبر امتناع الخصم عن تسل

 لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية".
 .87فارر علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَضَائِيّة ودورها في حسم الدعوى المَدَنيَّة، مرجع سابق، ص (2)
 .93سم الدعوى المَدَنيَّة، مرجع سابق، صفارر علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَضَائِيّة ودورها في ح (3)
 تمت الإشارة لها في الصفحة الأولى. (4)
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يتم بواســــــــــــــطة الشــــــــــــــرطة أو أي جهة يعينها رئيس  علَانعلى أن الإِ  (1)قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةال

ويكون ذلــك بنــاءً على طلــب من الخصــــــــــــــوم أو قلم الكتــاب أو أمر  ،المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــاء

رّعالمحكمة، في حين أن   بالطريقة المتفق عليها بين علَانانفرد بالنَ على الإِ  كُوَيتِيّ ال المُشــــــــــــــَ

على أن يكون  (2)،وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة الخامســــــــــــــة ،التِّجَارِيَّةالأطراف في المواد 

كمــا أجــاز أن يتم ، أو مــأموري التنفيــذ علَانخرى بواســــــــــــــطــة منــدوبي الإِ في الحــالات الأ علَانالإِ 

 إِعلَانى من ذلك لكنه اســــــتثن، إلكترونيَّةة أو بأي وســــــيلة اتصــــــال بواســــــطة رســــــالة هاتفيَّ  علَانالإِ 

بواسطة قرار من وزير العدل، كما نَ  لكترونيَّةالطعون والأحكام، على أن تُحدد هذه الوسائل الإ

رّع َّ إلا أنه وســـــّ  علَانعلى ذات الأشـــــخاص المكلفين بالإِ  (3)بَحرِينِيّ ال المُشـــــَ  ع في هذا المجال فن

خرى، أو أي أأن يحدد أي شـــــــــــــروط  دون  اعامًّ  ايجب أن يكون موظفً  علَانن من يقوم بالإِ أعلى 

رّعجهـة تُحـدد من قبـل وزير العـدل، في حين أن  ارَاتِيّ الإِ  المُشــــــــــــــَ خوّل المـدعي أو وكيلـه القيـام  مـَ

على أن تُحدد شــروط هذه الشــركات  ،أو أن يتم بواســطة شــركة أو مكتب خاص أو أكثر علَانبالإِ 

أخذ وقد ، (4)لثـة من المـادة الخـامســـــــــــــــةوذلك بموجب نَ الفقرة الثـانيـة والثـا ،من مجلس الوزراء

متى  المُعلَن إِلَي هوذلك بأن سمح للمدعي أن يُعلن  ،مَارَاتِيّ الإِ  المُشَرّعبما انتهجه  سعُودِيّ ال المُشَرّع

في الأصــــــــــــل يتم بواســــــــــــطة المحضــــــــــــرين بناءً على أمر من  علَانطلب ذلك، ونَ على أن الإِ 

، (5)ةك بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية عشـــــــر وذل ،صـــــــم أو إدارة المحكمةالقاضـــــــي أو الخِ 

كتنفيذ  ،في حالات مُحددة جِنَائيَّةو  مَدَنيَّةة يَّ مســــــــــــــؤُولوالجدير بالذكر أنه تترتب على المُحضــــــــــــــر 

                                  
 .1990( لسنة 13نَ المادة الثانية من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم ) (1)
 وتعديلاته. 0198( لسنة 38نَ المادة الخامسة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم ) (2)
 وتعديلاته. 1971( لسنة 12نَ المادة الثانية والثلاثين من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم ) (3)
 .1992( لسنة 11نَ المادة الخامسة من قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة رقم ) (4)
 نَ المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. (5)



  

   

29 

 

ة المُكلف يَّ مســــــــــــــؤُولوأســـــــــــــــار  ،اتعلَانأو عدم تنفيذ الإِ  اقَانُونً خارج المواعيد المحددة  علَانالإِ 

لدراستنا،  ذ أنها ليست محلًا إ ؛إلا أننا لن نتطرق لها (1)،على الخطأ أو الإهمالهنا قائم  علَانبالإِ 

 له. اإجراءات خاصة قد تعتبر بعضها عيوبً  قَضَائِيّ ال علَانكما أن للإِ 

 التَّقلِيدِي   قَضَائِي  ال علََنعيوب الإِ : المطلب الثاني

ائِيّ ال علَانالإِ للتطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم الحديض، أصــــــــــبح  انظرً  بطرقه  قَضــــــــــَ

ائِيّ ال عَمَليَّةة يعيب الالتَّقلِيدِيّ  وذلك أن المدعي عندما يلجأ لقضــــاء الدولة  ؛ة ويســــهم في إبطائهاقَضــــَ

 علَانللإجراءات الخاصة بالإِ  ابحقه فهو يأمل الحصول عليه في أسرع وقت، إلا أنه ونظرً  امُطالبً 

المُعلَن إِلَي ه إذا لم يكن الِإعلَان الأول  إِعلَانتم إعادة توأن  ،من ضـــــرورة أن يتم على يد مُحضـــــر

ســــــهم في أتم إعادة المدد الخاصــــــة بالحضــــــور، كل ذلك كذلك تو  ،لشــــــخَ المدعى عليهوصــــــل 

ز به من مواكبة يلما يتم انظرً  ؛عزوف أصــــحاب الحق عن مطالبتهم بحقوقهم واللجوء إلى التحكيم

ة تتســــــــــــــم ة هنا هي أعمال شــــــــــــــكليَّ ءات، فالأعمال الإجرائيَّ للتطور التكنولوجي ومرونة في الإجرا

كلِيّ بالجمود وهذه   بصورة لا يمكن تصحيحها. علَانة تُعيب الإِ الشَّ

ائِيّ ال علَانيشــــوب الإِ  ة الســــالف بيانها عدة عيوب تعود أســــبابها إلى التَّقلِيدِيّ بوســــائله  قَضــــَ

ائِيّ ال عَمَليَّةالمســـــــــاهمين في هذه ال إلى العاملين بالســـــــــلك  من المتقاضـــــــــين ووصـــــــــولًا  ة ابتداءً قَضـــــــــَ

ائِيّ ال يتعلق بالجودة في  ، ومنها ماعلَان، ومن هذه العيوب ما يتعلق بالســــــــــرعة في تنفيذ الإِ قَضــــــــــَ

 ة،كــل عيــب من هــذه العيوب على حــدعلى ســــــــــــــنعرج و يتعلق بتكلفــة تنفيــذه،  تنفيــذه، ومنهــا مــا

                                  
 .172فارر علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَضَائِيّة ودورها في حسم الدعوى المَدَنيَّة، مرجع سابق، ص (1)
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لعيوب الخاصــــــة اثم  ،لعيوب المتعلقة بالجودةاثم  ،فســــــنتطرق للعيوب المتعلقة بســــــرعة التنفيذ أولًا 

 بالتكلفة.

ائِيّ ال علَانفي أن الإِ  علَانتتمثل العيوب الخاصــــــة بســــــرعة تنفيذ الإِ  :أولًا  بصــــــورته  قَضــــــَ

ة ة شــــكليَّ في التقاضــــي، ويقصــــد بالبطء في التقاضــــي وجود إجراءات تنظيميَّ  اة يســــبب بطئً التَّقلِيدِيّ 

، (1)ا أو باســـــتغلال أعوان القضـــــاة في تأخير الفصـــــل في الدعاوى تســـــاعد باســـــتغلال الخصـــــوم له

ومنها ما يعود للســــلطة  ،التَّشــــريعيَّةويعود البطء في التقاضــــي لعدة أســــباب منها ما يعود للســــلطة 

 التَّشرِيعفهو ناجم عن جمود  التَّشريعيَّة، وأما ما يعود للسلطة (2)ومنها ما يعود للخصوم ،ةقَضَائِيّ ال

كلِيّ ومنها الإجراءات  ،غييرات الحديثة في المجتمعأمام الت من ضـــرورة أن  علَانة الخاصـــة بالإِ الشـــَّ

 علَانالإِ  تســـل مالســـالف ذكرها، وكذا رفو  علَانعلى يد المُحضـــر والتقيد بمواعيد الإِ  علَانيتم الإِ 

ها ووجود إِعلَان، وقلة عدد المحضـــرين وتناثر الجهات الواجب تســـل مأو الامتناع عن التوقيع عند ال

أن المواعيد  عن فضـــــــلًا  ،علَانومحكمة واحدة في مكان  واحد، كل هذا يســـــــهم في تأخير تنفيذ الإِ 

قد غلّت يد المجلس الأعلى للقضــــــــاء عن اتخاذ أي إجراءات من  قَانُون في نَ ال االمحددة ســــــــلفً 

ائِيّ ال علَانالإِ  عَمَليَّةشـــأنها أن تســـهم في تعجيل  وز أن يُصـــدر المجلس الأعلى نه لا يجإإذ  ؛قَضـــَ

فلا شك أن عدم  ،ةقَضَائِيّ ، ومنها ما يعود للسلطة الاآمرً  اقَانُونيًّ  اة تخالف نصًّ للقضاء لائحة تنفيذيَّ 

نقل القاضــي من إذ  إنَّ  ؛الأخذ بفكرة التخصــَ في القضــاء تُســهم في تأخير الفصــل في القضــايا

أو العكس من شــأنه أن يُحدث ربكة لدى القاضــي تســتغرق  ةمَدَنيَّ إلى المحكمة ال جِنَائيَّةالمحكمة ال

أو شـــــــهرين لإدراه هذا النقل والإلمام بأمور الدائرة التي تم نقله إليها، وهو الأمر الذي  امنه شـــــــهرً 

                                  
دراسة تحليلية انتقادية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –الأسباب والحلول  –محمد حلمي أبو العلا، البطء في التقاضي  (1)

 .11، ص2015
 .19دراسة تحليلية انتقادية، مرجع سابق، ص –الأسباب والحلول  –ي التقاضي محمد حلمي أبو العلا، البطء ف (2)
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وهو  ،إذ أنه يعمل على تخصــيَ القضــاء ؛أخذ به رئيس المجلس الأعلى للقضــاء في دولة قطر

 ؛وهو الأمر المسـتنكر حقيقةً  ،عدد القضـاة نسـبةً إلى عدد القضـاياقلة  فَضـلًا عَنالأمر المحمود، 

ولا يخفى على شـــــخَ علم  ،، ومنها ما يعود للخصـــــوماكبير جدًّ  قَانُون عدد خريجي كلية الإذ  إنَّ 

م أو عدم فتح الباب عند ل  سة الشخَ في رفو التومنها أحقيَّ  ،علَانالكافة بالثغرات الخاصة بالإِ 

نه في هذه الحالة إإذ  ؛بالإرشــــــاد دون اللصــــــق علَانوذلك في حالة الإِ  ،مُحضــــــرطرقه من قبل ال

، كما أن الأخير قد يرفو المُعلَن إِلَي هعلى باب منزل  علَانالأخيرة يكون للمحضر أن يلصق الإِ 

 فيأتي اليوم -اهذه الحالة لاحقً على وســنعرج - علَانما يترتب عليه تعذر تنفيذ الإِ  ؛علَانتســلّم الإِ 

مــا يترتــب عليــه تــأجيــل نظر الــدعوى  ؛قــد تم علَانالمحــدد لنظر هــذه الــدعوى دون أن يكون الإِ 

 وتعطيل الفصل في الدعاوى. علَانخرى لتنفيذ الإِ ألجلسة 

كلِيّ ولا شــــك أن هذه القيود  وهو الأمر  ،قد نمت إلى علم الكافة علَانة التي تُحيط بالإِ الشــــَّ

من ما يجعل أصـــــحاب الحقوق يســـــأمون  ؛طالة أمد النزاعالذي يســـــهم ويشـــــجع المتقاضـــــين على إ

لاستغراقها سنوات طويلة للفصل في الدعاوى، وهو الأمر الذي يساعد  انظرً  ؛اللجوء إلى المحكمة

 آكلي الحقوق على الإفلات من العقاب.

 علَانهو متعلق بالجودة، فيُشكل المحضر المختَ بتنفيذ الإِ  ومن هذه العيوب ما :اثانيا 

بد أن يتمتع هذا المحضـــــر بقدر  كاف  من العلم بالنصـــــوص  لذلك لا ؛ة لتحريكهجلة الأســـــاســـــيَّ الع

وكيفية تنفيذها على  ،علَانة المتعلقة بنطاق عمله، ومنها علمه بالوســــــــــــائل الخاصــــــــــــة بالإِ قَانُونيّ ال

 لَن إِلَي هالمُعهو الإجراء المُتبع عند رفو تســــــــــــــلّم  وما ،علَانالوجه الصــــــــــــــحيح، ومواعيد تنفيذ الإِ 

الذي رفو تسلّمه  علَان، فعدم قيام المحضر باللجوء إلى أقرب مركز شرطة لتسليمه الإِ علَانللإِ 

ة من شـــأنه أن لعدم إلمامه بهذه الأمور الإجرائيَّ  انظرً  ؛وعودته خالي الوفا  للمحكمة المُعلَن إِلَي ه
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ســــــــبب هو ســــــــبب تأخير معظم ، ويُعد هذا ال(1)يســــــــهم بشــــــــكل  كبير في تعطيل البت في الدعاوى 

، ويرجع الســـبب لكترونيّ الإ علَانما حدا ببعو الدول إلى اللجوء إلى وســـائل حديثة للإِ  ؛الدعاوى 

أنه  أً للعمل بهذه الوظيفة معتقدين خط االرئيس في ذلك إلى تعيين أشــــــــــــــخاص غير مؤهلين علميًّ 

العلم، ويترتب على ذلك يمكن لأي شــــــــخَ أن يقوم بهذا الدور دون اشــــــــتراط حد أدنى للمعرفة و 

الأمر الذي قد يســـهم في قبول الرشـــوة من قبل  ؛انخفا  الراتب الشـــهري الذي يتقاضـــاه المحضـــر

 علَانن عدم وصــــــول الإِ ، فلا شــــــك أن من مصــــــلحة المُعلِ علَانضــــــعاف النفور للتلاعب في الإِ 

الأخير، وذلك عن طريق للمُعلن إليه ليتم البت في دعواه بناءً على طلباته دون أدنى نزاع من قبل 

قد تم، إلا أن  علَانللحقيقة أن الإِ  االاتفاق مع المحضــــــــــــــر على مبلغ مالي نظير أن يُثبت خلافً 

ليس بمنأى عن هذا الأمر فقد يمتنع عن فتح الباب للمحضـــــــــــــر على الرغم من علمه  المُعلَن إِلَي ه

 .(2)وانعقاد الخصومة علَانام الإِ تم عَمَليَّةرغبةً منه في التهرب من  ؛ابوجوه وسبب وجوده أيضً 

ةلا يخفى على أحــد التكلفــة العــاليــة التي تتطلبهــا  :اثالثيا  نهــا تفتر  إإذ  ؛علَانالإِ  عَمَليــَّ

وإيصــــالها للمُعلن إليه الذي  علَانتكلفة ورقة الإِ  فَضــــلًا عَن، اشــــهريًّ  اراتبً  ىتقاضــــيوجود محضــــر 

التكلفة العالية  نع ، فضــــلًا ينقت وجهد كبير يتطلب انتقال المحضــــر من مكان لآخر واســــتغراق و 

 انه يشــــكل جزءً إإذ  ؛والمجلس الأعلى للقضــــاء –المُدعي  – علَانمن طالب الإِ  التي يتحملها كل  

ويكون هذا في الحالات التي تتطلب وجود المحضر، ولكن  ،من الرسوم الخاصة بتسجيل الدعوى 

في  علَانثقل كاهل المُعلن لارتفاع تكلفتها كالإِ لكنها تُ  ،هناه حالات لا تتطلب وجود هذا الأخير

                                  
 .248دراسة تحليلية انتقادية، مرجع سابق، ص –الأسباب والحلول  –محمد حلمي أبو العلا، البطء في التقاضي  (1)
لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن"،  (، " إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (2)

 .560-559مرجع سابق، ص
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إلا أنه لا خلاف  اوإن كان لا يتم اللجوء لها دومً  علَان، فهذه الوسيلة من الإِ (1)صحيفتين يوميتين

لابتعـاد البعو عن  اعلى المُعلن، الأمر الـذي قـد يكون ســــــــــــــبب ـً اعلى أنهـا ذات تكلفـة عـاليـة جـدًّ 

إذ قد يكون المبلغ الخاص بتســـــــــجيل  ؛هم من الطرف الآخرالقضـــــــــاء كوســـــــــيلة لاقتضـــــــــائهم حقوق

 الدعوى يفوق ذلك المبلغ المُطالب به.

الذي لا يُذكر  علَانوكذا الإِ  ،باطلًا  اإِعلَانً الذي يتم دون ذكر لاسم المدعي يُعد  علَانوالإِ 

شـــهر أو أكثر أ 6والتي قد تصـــل إلى  علَانطول المواعيد المقررة للإِ  فَضـــلًا عَنفيه تاريخه، ذلك 

 افقد تقصر هذه المدة أو تطول تبعً  اداخليًّ  علَانالخارجي، أما إذا كان الإِ  علَانوذلك في حالة الإِ 

ثم  ،علَانلشــخصــه ويتعذر إجراء هذا الإِ  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانوذلك أن القاضــي قد يأمر ب ؛للظروف

بالإرشــــاد واللصــــق،  علَانعد ذلك يأمر بالإِ وب ،علَانم الإِ ويتم رفو تســــل   ،ه بالإرشــــادإِعلَانيأمر ب

وهو أمر غير  ،الأول فقط علَانالأمر الــذي يتبين معــه إهــدار ثلاث جلســــــــــــــــات بهــدف إجراء الإِ 

لتفاديها  علَانفي الإِ  لكترونيَّةلذا كان من الأجدر اللجوء للوسائل الإ ؛مقبول لدى أي صاحب حق

 .ةالتَّقلِيدِيّ العيوب التي تتسم بها الوسائل 

  

                                  
أحمد سيد أحمد محمود، "الحماية القَضَائِيّة عن طريق الِإعلَان القَضَائِيّ عبر وسائل التَّواصُل الاجتِمَاعِيّ"، مرجع سابق،  (1)

 .457ص
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ماهية الِإعلََن القَضَائِي  الإلكتروني  ووسائله : الباب الأول
 وحجيته

 تمهيد وتقسيم:

على أنه إرسال مستندات الدعوى إلى المحكمة بواسطة البريد  لكترونيّ يُعرف التقاضي الإ

ليتم فحَ هذه المســتندات بواســطة موظف مختَ ليقرر رفضــها أو قبولها وإخطار  ؛لكترونيّ الإ

 ،ة قبول أو رفو المستندات، إلا أنه يُعاب على هذا التعريف منحه الموظف أحقيَّ (1)بذلك المُرسل

في حين أن هذه السلطة تدخل ضمن سلطات القاضي دون غيره، في حين عرفه جانب آخر من 

وتعتمد على  ،الفقه على أنه ســـــلطة تدخل ضـــــمن الســـــلطات المخصـــــصـــــة للقضـــــاة بنظر الدعوى 

فقد حصــر المختصــين بهذه  ،ا، إلا أن هذا التعريف لا يخلو من العيوب أيضــً (2)ةالشــبكة العنكبوتيَّ 

الســـــــلطة على القضـــــــاة دون غيرهم من الموظفين الإداريين، وعرفه جانب آخر من الفقه على أنه 

، (3)قَضَائِيّ المعاونة للعاملين بالسلك ال لكترونيَّةة على استعمال الوسائل الإقَضَائِيّ إسباغ الحماية ال

على الحمـاية  لكترونيّ نه قصــــــــــــــر مفهوم التقـاضــــــــــــــي الإإإذ  ؛هذا التعريف من العيوب م يخـلُ ول

ائِيّ ال ، كما عرفه الدكتور خالد حســـــــن لكترونيّ الإجرائية للقضـــــــاء الإ عَمَليَّةة دون أن يتطرق للقَضـــــــَ

ائِيّ أنه نظام ب أحمد لطفي ابتداءً  يّ إلكترونيســمح للمتقاضــين بمتابعة دعواهم بشــكل   إلكترونيّ  قَضــَ

                                  
ونيَّة وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الدعوى الإلكتر  –خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكترونيّ  (1)

 .12، ص2008
 .57، ص2010حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكترونيّ والمحاكم الإلكترونيَّة، دار الثقافة للنشر، مصر،  (2)
توراة، جامعة عين شمس، (، "خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونيَّة"، رسالة دك2012يوسف سيد سيد عو ، ) (3)

 .29مصر، القاهرة، ص
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أنه ب، وعرفه الدكتور هادي الكعبي ونصــيف الكرعاوي (1)من تســجيل الدعوى وحتى صــدور الحكم

لكن بشــــــكل  ،اقَانُونً جديد يتم من خلاله تطبيق كافة الإجراءات المنصــــــوص عليها  إلكترونيّ نظام 

 .(2)بغر  تعجيل البت في الدعاوى لمعالجة مشكلة البطء في التقاضي إلكترونيّ 

ة ســــــوى في التَّقلِيدِيّ بهذه الصــــــورة لا يختلف عن القضــــــاء بصــــــورته  لكترونيّ قضــــــاء الإوال

ومن ثم تداول  ،علَانومن ثم الإِ  ،وهي رفع الدعوى  ،للإجراءات العادية انه يتم وفقً إوســـــــــيلته، أي 

ومن  ،إلى إصـــدار الحكم وصـــولًا  ،الدعوى بما تتضـــمنها هذه المرحلة من مرافعة وتبادل مســـتندات

 علَانفســـــــــنقصـــــــــر المجال على الإِ  لكترونيَّةتنفيذه، إلا أننا لن نتطرق لجميع مراحل الدعوى الإثم 

 .لكترونيّ الإ

ائِيّ ال علَانبكافة خصـــــــــائَ الإِ  لكترونيّ الإ علَانيتمتع الإِ  نه يضـــــــــم إإذ  ؛التَّقلِيدِيّ  قَضـــــــــَ

ائِيّ ال علَانفي الإِ  هاالبيانات ذات ، إلا أنه يمتاز باســــــــــــــتخدام (3)هاذات ويُنتج الآثار التَّقلِيدِيّ  قَضـــــــــــــــَ

سرعة  فَضلًا عَنالتي تتيح للمتقاضين سرعة الوصول إلى مستندات الدعوى،  لكترونيَّةالوسائل الإ

اســـتعمال  حُجّيَّة، لكن التســـاؤل يثور حول مدى تجَارِيَّةو  مَدَنيَّةهم بما يُرفع عليهم من دعاوى إِعلَان

)فصـــــــل  لكترونيّ الإ علَانلذا ســـــــنتطرق لماهية الإِ  ؛ى عليهدعَ المُ  إِعلَانفي  لكترونيَّةالوســـــــائل الإ

(. ،أول(  ووسائله وحجيته )فصل ثان 

  

                                  
خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإلكترونيّ كنظام قَضَائِيّ معلوماتي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر  (1)

 .13، ص2020الجامعي، الإسكندرية، 
فهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته"، مجلة م\(، " 2016هادي حسين عبد علي الكعبي، نصيف جاسم محمد الكرعاوي، ) (2)

 .283المحقق الحلي للعلوم القَانُونيّة والسياسية، المجلد الثامن، العدد الأول، ص
(، "الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة )دراسة مقارنة("، 2018إسماعيل سيد إسماعيل علي، ) (3)

 .121مرجع سابق، ص
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنالإِ  : ماهيةالفصل الأول

، ويُعد القضــــاء أهم قَانُونيّ ســــيما المجال ال العالم الحديض ولا لكترونيَّةالوســــائل الإ خترقتا

الذي كان عليه أن يكون أول من يواكب هذه التطورات التي من شـــأنها  انُونيّ قَ مرفق في المجال ال

ائِيّ ال عَمَليَّةأن تســــــــــهم في تفعيل ال ائِيّ ال علَانالإِ  تعريف علينا أن نبين اة، لذا كان لزامً قَضــــــــــَ  قَضــــــــــَ

 لَانعة والخصــــــــــــــائَ التي تميزه عن الإِ قَانُونيّ ونحدد طبيعته ال ،)مبحض أول( وأهميته لكترونيّ الإ

(. التَّقلِيدِيّ  قَضَائِيّ ال  )مبحض ثان 
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 وأهميته لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنتعريف الإِ : الأول المبحث

 تمهيد وتقسيم:

، التَّقلِيـــدِيّ  علَانعن الإِ  اإجراء مختلف تمـــام ـــً لكترونيّ الإ علَانقـــد يتبـــادر للـــذهن أن الإِ 

لذا وجب  ؛باختلاف الطريقة هاان الوظيفة ذاتفهما يؤدي ،لكنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة

(. ،)مطلب أول( لكترونيّ الإ علَانأن نعر  مفهوم الإِ   وأهميته )مطلب ثان 

 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنمفهوم الإِ : المطلب الأول

من حيض التعريف إلا أنه يختلف  التَّقلِيدِيّ عن نظيره  لكترونيّ الإ علَانلا يختلف الإِ  :أولًا 

فذهب  ،لكترونيّ الإ علَاننه في الوســــــيلة، وقد حاول بعو الفقهاء وضــــــع تعريفات خاصــــــة بالإِ ع

ائِيّ ال علَانالبعو إلى أنه شــــكل من أشــــكال الإِ  ، بينما ذهب البعو الآخر إلى أنه التَّقلِيدِيّ  قَضــــَ

 .(1)يّ التَّقلِيدِ  قَضَائِيّ ال علَانالفرنسي والذي حل محل الإِ  قَانُون البديل الذي أقره ال

بواسطة  علَانوالإِ  لكترونيّ الإ علَانبين مفهوم الإِ  اشارة إلى أن هناه فرقً الإجدر تو  :اثانيا 

أما الأخير  ،الأول يتم الاســــتغناء فيه عن العنصــــر البشــــري بشــــكل  تام؛ إذ  إنَّ وســــائل التكنولوجيا

 النَّصيَّة.بواسطة الرسائل  علَانفهو ليس كذلك كالإِ 

بتاريخ  كُوَيتِيّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ق التعديل الأخير على ولم يتطر  :اثالثا 

ائِيّ ال علَانلمفهوم الإِ  12/7/2020 والذي اكتفى بإضــــــافة الأحكام الخاصــــــة به  لكترونيّ الإ قَضــــــَ

 .دون التطرق لمفهومه

                                  
مصطفى فولادكار، النظام القَانُونيّ للتبليغ الإلكترونيّ في التَّشرِيع الفرنسي طبقًا لأحدث التعديلات، الطبعة الأولى،  مايا (1)

 .46، ص2020دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
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( 89رقم ) بَحرِينِيّ ف الة والأوقاالإســــــــــلاميَّ  شــــــــــؤُون في حين أن قرار وزير العدل وال :ارابعا 

ائِيّ الأوراق ال علَانلإِ  النَّصــــيَّةوالرســــائل  لكترونيّ باعتماد البريد الإ 2018لســــنة  ة في الدعاوى قَضــــَ

هو الذي يتم  علَاننَ على أن "الإِ  20/10/2018والصــــادر بتاريخ  جِنَائيَّةوال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةال

وتطرق للموطن  .القصــــيرة وفقًا لأحكام هذا القرار" النَّصــــيَّةالة أو الرســــ لكترونيّ بواســــطة البريد الإ

  ."المُعلَن إِلَي هأو أرقام اتصال  لكترونيّ أنه "عناوين البريد الإ

بشأن  2019( لسنة 260في القرار الوزاري رقم ) لكترونيّ الإ علَانوإذ عُرف الإِ  :اخامسا 

والاتصــال عن بعد في الإجراءات  لكترونيَّةل الإالدليل الإجرائي لتنظيم التقاضــي باســتخدام الوســائ

 إِعلَانعلى أنه "أي  27/3/2019المتحدة والصـــــــــــــــادر بتاريخ  عَرَبِيَّةفي دولة الإمارات ال مَدَنيَّةال

ائِيّ  بالنظر  اإلكترونيًّ يُعد  علَانباســـــــتخدام وســـــــائل التقنية الحديثة" كما أفاد هذا القرار أن الإِ  قَضـــــــَ

أو المكالمات  لكترونيّ عن طريق البريد الإ علَانلتحقيقه، فمتى تم الإِ  للوســـــــــــــــائل المســــــــــــــتخدمة

، وذلك اإلكترونيًّ  اإِعلَانً خرى من وســـــــائل التقنية الحديثة عُد أة أو بأي وســـــــيلة ة أو المرئيَّ الصـــــــوتيَّ 

فمتى تعذر إثباته وجب اللجوء  ،الذي تم بواســــــطة هذه الوســــــائل علَانبشــــــرط أن يُثبت محتوى الإِ 

يّ بطرقه  علَانللإِ  يدِ  علَانفي تحديد مفهوم الإِ  مَارَاتِيّ ة، ونؤيد ما ذهب إليه القرار الوزاري الإِ التَّقلِ

وما  ،بما يُرفع ضـــــــــــــــده من دعاوى  المُعلَن إِلَي هما هو إلا إعلام  لكترونيّ الإ علَان، فالإِ لكترونيّ الإ

لأو عن طريق وســـائل  لكترونيّ ة كالبريد الإيجري في جلســـات المحاكمة بطرق غير ماديَّ   التَّواصـــُ

أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بشرط أن توفر هذه الوسائل وسيلة للتحقق من  جتِمَاعِيّ الا

ت من أجله، وهو ئوإلا كانت عاجزة عن تحقيق الغر  الذي أُنشــــــ ،للمُعلن إليه علَانوصــــــول الإِ 

 االمادة الســـابعة منه، وأضـــاف على ذلك شـــرطً  في مَارَاتِيّ الأمر الذي نَ عليه القرار الوزاري الإِ 

نه إذا لم يبلغ ســـن الرشـــد بعد إأي  ة،عشـــر  ةوهو أن يكون قد بلغ ســـن الثامن ،المُعلَن إِلَي هب اخاصـــًّ 

 ،علَانوليه، وثلاثة شـــروط خاصـــة بالمُكلف بالإِ  إِعلَانوإنما يجب  ،قَانُونيّ ه أي أثر علَانفليس لإِ 
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تعود للمُعلن إليه، وأن يتحقق من توافر  علَانالمســــــــــــــتخدمة للإِ  وهي أن يتحقق من أن الوســــــــــــــيلة

 ،المُعلَن إِلَي ه، وألا تكون له أي مصـــــــلحة متعارضـــــــة مع مصـــــــلحة علَانالبيانات المطلوبة في الإِ 

 .ب،د،ه( من القرار المشار إليه،)أ اتلما نصت عليه المادة الخامسة في الفقر  اوذلك وفقً 

 39 – 6 – 219رقم  ســـــــعُودِيّ مجلس الأعلى للقضـــــــاء الفي حين أن قرار ال :اسيييييا سيييييا 

وتاريخ  14388هــــــــــــــــــ، المبني على الَأمر الملكي الكريم رقم 1439 – 4 – 21والصـــادر بتاريخ 

في التبليغات  لكترونيَّةهـــــــــــــــــــــ، المتضــــــمن الموافقة على اســــــتعمال الوســــــائل الإ1439 – 3 – 25

ائِيّ ال رّع، يماثله في ذلك ونيّ لكتر الإ علَانللإِ  اة لم يتضــــــــــمن تعريفً قَضــــــــــَ إذ لم يحدد  قَطَريّ ال المُشــــــــــَ

ائِيّ ال علَانالمقصـود بالإِ   امكتفيً  2017( لسـنة 24العنوان الوطني رقم ) قَانُون في  لكترونيّ الإ قَضـَ

 مهمة تحديد مفهومه للفقه والقضاء. ابتحديد أحكامه وتاركً 

ســـــــوى  التَّقلِيدِيّ ختلف عن نظيره لا ي لكترونيّ الإ علَانى للبعو أن الإِ اءوقد يتر  :اسييييابعا 

نه يختلف عنه من ناحية الطبيعة والوســـــــيلة والتكييف إإذ  ؛في وســـــــيلة تنفيذه، وهذا غير صـــــــحيح

لأثره  علَانولحظة إنتاج الإِ  علَانكالزمن المخصـــــَ للإِ  ،ةوالضـــــمانات والهدف والأمور الإجرائيَّ 

الذي يتم  التَّقلِيدِيّ لنظيره  اخلافً  لكترونيَّةلوســــائل الإيتم باســــتعمال ا لكترونيّ الإ علَان، فالإِ قَانُونيّ ال

يّ بالوســـــــــــــــائل  يدِ  علَانيتم عن طريق قيام المُكلف بالإِ  لكترونيّ الإ علَانة المادية، كما أن الإِ التَّقلِ

يتم عن طريق المُحضـــــــــر بالوســـــــــائل  التَّقلِيدِيّ  علَانفي حين أن الإِ  ،المُعلَن إِلَي هبإرســـــــــاله لعنوان 

 اباليوم والســــاعة خلافً  تســــل مبســــهولة تحديد وقت ال لكترونيّ الإ علَانلف ذكرها، كما يمتاز الإِ الســــا

المرونة التي  فَضــــــــــــــلًا عَنوقد لا يُذكر، وذلك  علَانالذي قد يُذكر فيه وقت الإِ  التَّقلِيدِيّ  علَانللإِ 

قبلـه أو  علَانلا يجوز الإِ فهو غير مُقيـد بوقـت  ؛من نـاحيـة الوقـت لكترونيّ الإ علَانيتمتع بهـا الإِ 

رَاسَةالذي حددت له القوانين محل  التَّقلِيدِيّ  علَانللإِ  اخلافً  ،بعده لإجرائه، إلا أن البعو  اأوقاتً  الدِّ

 علَانلا تتوافر في الإِ  ،علَانإيصــــــــال الإِ بيوفر ضــــــــمانة للمتقاضــــــــين  التَّقلِيدِيّ  علَاناعتبر أن الإِ 
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دعي البعو أ، لكترونيّ الإ فقـــد  ،لا يحقق العلم اليقيني للمُعلن إليـــه لكترونيّ الإ علَانالإِ ن وقـــد يـــَ

، إلا أنه يمكن التَّقلِيدِيّ  علَانللإِ  اوذلك خلافً  ،يفتح البريد دون قراءته كما قد يفتحه شــــــــــخَ آخر

المُسجل في الجهات  –الأصلي  لكترونيّ على بريده الإ المُعلَن إِلَي ه إِعلَانمعالجة هذه الإشكالية ب

لوالآخر الاحتياطي الذي يدونه في أي وســــيلة من وســــائل  –ة لحكوميَّ ا ، كما جتِمَاعِيّ الا التَّواصــــُ

 تســـل مأحد المخولين ب هفقد يتســـلم ،لا يحقق العلم اليقيني للمُعلن إليه التَّقلِيدِيّ  علَانأننا نرى أن الإِ 

ة الهامة التي يتمتع بها الإعلان ، وهنا تتجلى المكانبتســــــــــــــليمه للمُعلن إليه علَان دون أن يقومالإِ 

 بصورته الحديثة.

 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنأهمية الإِ : المطلب الثاني

ائِيّ ال علَانيكتســـــــــــــــب الإِ  لاعتباره من أهم أركان الدعوى  انظرً  ؛ةً أهمية كبيرةعامّ  قَضـــــــــــــــَ

، علَانتحققه من تمام الإِ القاضي لا يملك الحق في نظر موضوع الدعوى قبل إذ  إنَّ  ؛(1)ةقَضَائِيّ ال

وهو مبدأ  ،كما لا يخفى على أحد أنه يُعد العجلة الدافعة لتحريك أحد المبادئ الأسـاسـية للتقاضـي

 لكترونيّ الإ علَانويتســــــــــم الإِ ، المواجهة والذي يُســــــــــهم بدوره في تمكين الأطراف من إبداء دفاعهم

وســـــــــرعة الفصـــــــــل في الدعاوى  علَانكما يســـــــــهم في تقليل الوقت والجهد لإيصـــــــــال الإِ  ،بالمرونة

  .(2)علَانة لتنفيذ الإِ ات ويُسهم في تقليل النفقات الاقتصاديَّ علَانة، ويحافظ على سرية الإِ قَضَائِيّ ال

                                  
)دراسة مقارنة بالقَانُون  (، " التبليغ القَضَائِيّ الإلكترونيّ وحجيته في النظام السعُودِيّ 2019أحمد علي محمد السنيدي، ) (1)

 .15الِإمَارَاتِيّ("، رسالة ماجستير، جامعة نايف العَرَبِيَّة للعلوم الأمنية، المملكة العَرَبِيَّة السعُودِيّة، الريا ، ص
لمصري والمقارن"، (، " إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات ا2013إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) (2)

 .568-567مرجع سابق، ص
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ائِيّ ال علَانكما أن الإِ  رّععني باهتمام كبير من جانب  قَضــــَ نه أفرد له مجموعة إإذ  ؛المُشــــَ

 التَّنفيذيَّةلى وجه من التفصـــــــيل، ولم يتره للســـــــلطة من النصـــــــوص التي تُبين أحكامه وتتناولها ع

 ة.قَضَائِيّ ال عَمَليَّةلما يتمتع به من أهمية كبيرة في ال انظرً  ؛الخاصة علَانالحق في وضع أحكام الإِ 

ائِيّ ال علَانفي الإِ  لكترونيَّةأما فيما يتعلق بأهمية اســــتخدام الوســــائل الإ فإنه لا يخفى  قَضــــَ

 اأنها لا تتطلب جهدً  فَضلًا عَنة، ع هذه الوسائل من سرعة كبيرة وخصوصيَّ على أحد ما تتمتع ب

ه، وتحقق العلم اليقيني لدى اكبيرً  ي  وأنها لا تتطلب نفقات عالية، وهي بذلك تعالج كل  ،المُعلَن إِلَ

 .(1)ةالتَّقلِيدِيّ بصورته  قَضَائِيّ ال علَانالعيوب التي تشوب الإِ 

 :  السرعةأولًا

ن و وهي التي يرمي إليها المتقاضـــــــ ،تحقيق العدالة الناجزةفي  لكترونيّ الإ لَانعيُســـــــهم الإِ 

إذ  ؛التَّقلِيدِيّ  علَاننه يختصـــر الكثير من الوقت الذي يســـتغرقه الإِ إإذ  ؛عند لجوئهم لقضـــاء الدولة

وذلك عند  ،وجود المدعي فَضــــــــلًا عَنوإجراءاته  علَانيتطلب وجود المُحضــــــــر والتقيد بمواعيد الإِ 

، كما أنه يســــــــــد الباب أمام (2)بطريق الإرشــــــــــاد والذي قد يتعذر تواجده في أغلب الأوقات علَانالإِ 

 علَانالإِ إذ  إنَّ  ؛تلاعــــب بعو المحــــامين وبعو الأطراف الــــذين يهــــدفون لإطــــالــــة أمــــد النزاع

إذ  إنَّ  ؛يتم على يـــــد موظف مختَ دون تـــــدخـــــل من أحـــــد الأطراف أو موكليهم لكترونيّ الإ

 ضعت بهدف تسهيل وتسريع الفصل في الدعاوى لا لتعطيلها.ءات قد وُ الإجرا

 

                                  
 .122إسماعيل سيد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص (1)
 .21دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص –الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة  (2)
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 : قلة التكاليفاثانيا 

اللجوء إليه إذ  إنَّ  ؛علَانفي انخفا  التكاليف المخصـصـة للإِ  لكترونيّ الإ علَانيُسـهم الإِ 

أنه ســــــيؤدي إلى إلغاء دور المُحضــــــر، الأمر  فَضــــــلًا عَنســــــيقلل من الحاجة للمطبوعات الورقية 

 علَانمحـــل الإِ  لكترونيّ الإ علَان. كمـــا أن إحلال الإِ (1)إلى تقليـــل التكلفـــة اذي ســــــــــــــيؤدي حتم ـــًالـــ

والتي يتم الاســـــــتغناء فيها بشـــــــكل  لكترونيَّةيُعتبر خطوة أولى إلى تطبيق نظام الدعوى الإ التَّقلِيدِيّ 

تم كما و  ،المســـتندات تقديمكذلك و  ،اإلكترونيًّ إذ يتم تســـجيل الدعوى  ؛ةكامل عن المســـتندات الورقيَّ 

 .اإلكترونيًّ إلى صدور الحكم  انتهاءً  ،إلكترونيَّةتسجيل المحاضر بصورة 

 التحقق من الوصول: اثالثا 

رِعَ إإذ  ؛علَانفي تحقيق الهدف المرجو من وراء الإِ  لكترونيَّةتُســــــــــهم الوســــــــــائل الإ نه شــــــــــُ

هلإعلام  لــذي يتحقق بفــاعليــة عن طريق ده من دعــاوى، وهو الأمر اضــــــــــــــــبمــا يُرفع  المُعلَن إِلَيــ 

ة يتجلى الفرق التَّقلِيدِيّ عن طريق الوسائل  علَاننه بالمقارنة بالإِ إإذ  ؛لكترونيَّةبالوسائل الإ علَانالإِ 

وذلك  ،علَانبهذه الوســـــــــيلة الأخيرة يتطلب وجود المحضـــــــــر لإثبات إجراء الإِ  علَانالملحوظ، فالإِ 

أو إثبات  –المُحضــــــر  –لدى المُكلف به  علَانخة الإِ على نســــــ علَانعن طريق توقيع مُســــــتلم الإِ 

 .قَانُون امتناعه عن طريق الوسائل المنصوص عليها في كل 

أو للمُعلن التحقق من  علَانيُتيح للمكلف بالإِ  لكترونيَّةبالوســـــــــائل الإ علَانفي حين أن الإِ 

هعلم  الـــذي  أو العلم الحُكميّ  (2)ظنيّ ، ويجـــب التفرقـــة هنـــا بين العلم العلَانبهـــذا الإِ  المُعلَن إِلَيـــ 

                                  
 .457، مرجع سابق، صالاجتِمَاعِيّ الحماية القَضَائِيّة عن طريق الِإعلَان القَضَائِيّ عبر وسائل التَّواصُل  (1)
لا شك أنه يوجد ترادف بين معنى العلم الظني في اللغة ومعناه في القَانُون، والظن هو خلاف اليقين وهو إدراه الشيء  (2)

 .707مع احتمال ضد مرجوح، إِعلَان الأوراق القَضَائِيّة وفقًا لأحكام قَانُون المرافعات المصري والمقارن، مرجع سابق، ص
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عن طريق  علَانالذي يحققه الإِ  (1)أو اليقينيّ  ة، والعلم الفعليّ التَّقلِيدِيّ وســـــــــــــــائله ب علَانيُحققهما الإِ 

ة عدا التَّقلِيدِيّ بكافة وســـــــــــــــائله  علَانيتحقق عن طريق الإِ  العلم الظنيّ إذ  إنَّ  ؛الوســـــــــــــــائل الحديثة

 .(2)نه يُحقق العلم الحُكميّ إإذ  ؛من العامفي مواجهة مدير الأ علَانالإِ 

 علََنالتخلص من إعا ة الإِ رابعاا: 

المُعلَن  إِعلَانالذي يُغني عن إعادة  الشـــــــخصـــــــيّ  علَانيُعد بمثابة الإِ  لكترونيّ الإ علَانالإِ 

باســـــــتخدام  نعلَا إذ يُتيح اللجوء إلى الإِ  ؛اأم معنويًّ  اطبيعيًّ  اشـــــــخصـــــــً  المُعلَن إِلَي هســـــــواء أكان  إِلَي ه

                                  
 .455هو إدراه الشيء إدراكًا مؤكدًا موافقًا للحقيقة، المرجع السابق، ص (1)
الصادر من الدائرة المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة  2016لسنة  1298وإذ قضت محكمة التمييز في دولة الكويت في الطعن رقم  (2)

مفاد نَ المادة التاسعة من قَانُون المرافعات  أن -في قضاء هذه المحكمة  -أنه " لما كان من المقرر  11/4/2018بجلسة 

المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة أن صورة الِإعلَان تسلم إلى نفس المراد إِعلَانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن 

غيابه، فعليه أن يسلم صورة  المختار في الأحوال التي بينها القَانُون، فإذا لم يجده القائم بالِإعلَان في موطنه بعد إثبات

الِإعلَان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد 

من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب 

وب الِإعلَان أن يسلم صورة الِإعلَان في اليوم ذاته لمسؤُول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته على مند

موطن المُعلَن إِلَي ه أو في محل عمله حسب الأحوال، وأن يوجه إلى المُعلَن إِلَي ه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من 

لبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل على أن الأصل في الأوراق تسليم الصورة للمخفر كتابًا مسجلًا با

بالعلم  القَضَائِيّة أن تصل إلى علم المُعلَن إِلَي ه علمًا يقينيًا بتسليم الصورة لنفس الشخَ المُعلَن إِلَي ه، إلّا أن المٌشَرّع يكتفي

رد العلم الحكمي في البعو الآخر لحكمه تسوغ الخروج عن هذا الأصل، الظني في بعو الحالات بإِعلَانه في موطنه، وبمج

فإذا كانت صورة الِإعلَان لم تسلم للمعلن إليه شخصيًّا، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالِإعلَان دالة على أنه أتبع القواعد 

و الذي سلف، فإن الِإعلَان يكون صحيحًا ويترتب عليه المقررة في القَانُون لضمان وصول الصورة إلى المُعلَن إِلَي ه على النح

جميع آثاره القَانُونيّة، ومنها افترا  وصول الِإعلَان فعلًا إلى المُعلَن إِلَي ه، ولا يجوز دحو هذه القرينة إلّا بسلوه سبيل 

 صره...".الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالِإعلَان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت ب
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، الأمر الذي ت الإشارةكما سبق المُعلَن إِلَي هلدى  أو اليقينيّ  تحقق العلم الفعليّ  لكترونيَّةالوسائل الإ

المُعلَن هو التحقق من علم  علَانالهــدف من إعــادة الإِ إذ  إنَّ  ؛علَانيُغني عن اللجوء لإعــادة الإِ 

ويتســــــــــــــلمه  المُعلَن إِلَي هعلى موطن  علَانوإعادة الإِ  لَانعإذ قد يتم الإِ  ؛افعليًّ  وإن كان لم يتمّ  إِلَي ه

 أحد القاطنين معه دون أن يقوم بتسليمه له.

إذ من شـــــــــأنها  ؛علَانفي الإِ  لكترونيَّةويتجلى هنا الدور الكبير الذي تقوم به الوســـــــــائل الإ

 .نوعُ من الظلم تحقيق العدالة الناجزة عن طريق سرعة الفصل في الدعاوى، فالعدالة المتأخرة هي

 علَانالإِ  عَمَليَّةفي  – لكترونيَّةالوسائل الإ –لهذه الوسائل  قَانُونيّ والجدير بالذكر أن وضع تنظيم 

ائِيّ ال البطء في التقاضــــي يعود إذ  إنَّ  ؛ة كبيرةمن شــــأنه أن ينهو بالقضــــاء وينقله نقلة نوعيَّ  قَضــــَ

ائِيَّ الذي يســــهم في ســــرعة البنت في الدعاوى الوهو الأمر  ،علَانالإِ  عَمَليَّةبنســــبة كبيرة إلى  ة قَضــــَ

 وتفعيل مفهوم العدالة الناجزة.

ائِيّ ال علَانفي الإِ  لكترونيَّةوللأخذ بالوســــــائل الإ  ،عدة مزايا منها ما يتعلق بالقضــــــاء قَضــــــَ

ســــيؤدي إلى التخلَ من  علَانفي الإِ  لكترونيَّةومنها ما يتعلق بالخصــــوم، فاســــتخدام الوســــائل الإ

، فليس هنـاه حـاجـة لإعـادة اشــــــــــــــخصــــــــــــــيـًّ  اإِعلَان ـًيُعـد  لكترونيّ الإ علَانالإِ إذ  إنَّ  ؛علَانعـادة الإِ إ 

لما توفره  انظرً  ؛كما أنه ســــيعالج بيروقراطية القضــــاء أو ما يُســــمى بالبطء في التقاضــــي ،علَانالإِ 

المُحضر أو  هذه الوسائل من سرعة وجودة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليَ عدد العاملين بمهمة

ائِيَّ خرى ســـــتعود بالنفع على المرفق الأوتفريغهم للعمل بأمور  علَانالمُكلف بالإِ  ، وســـــينعكس قَضـــــَ

أنها ســــتؤدي إلى  فَضــــلًا عَن ،هذا الأمر على المدة التي يســــتغرقها القاضــــي للفصــــل في الدعاوى 
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حق المحكوم عليه بالمعارضة  ما يفيد انتفاء ؛(1)جِنَائيَّةخفو نسبة الأحكام الغيابية في المحاكم ال

 .االأمر الذي سيقلل من الكم الهائل الذي ينظره قاضي الجنح يوميًّ 

نه يُعد أحد إإذ  ؛كما أنها ســـتســـاهم في رفع ثقة المســـتثمرين الأجانب في القضـــاء المحلي

ه في أهم العناصر التي يأخذها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار قبل اتخاذه قرار بفتح فرع لتجارت

ة، ولا شك أن ذلك سيخدم الدعاوى المستعجلة ما يُسهم في انتعاش السوق الاقتصاديَّ  ؛عَرَبِيَّةدولة 

ويُعد القضاء  ،في شتى المجالات اأساسيًّ  اأن التكنولوجيا أصبحت عنصرً  فَضلًا عَنبدرجة أولى، 

ات الثلاثة في الدولة، نه يُشـــكل ســـلطة مســـتقلة بذاتها من الســـلطإإذ  ؛من أهم المجالات في الدولة

ائِيّ ال علَانوهو الأمر الذي يتطلب معه أن يتم تنفيذ الإِ   انظرً  ؛لكترونيَّةبإحدى الوســـــــــائل الإ قَضـــــــــَ

 .(2)لكترونيّ القضاء أو ما يسمى بالقضاء الإ إلكترونيَّةللتوجه إلى 

ى الدول الأخذ عل الهذه المزايا ولمواكبة التطور التكنولوجي في دول العالم كان لزامً  اونظرً 

ائِيّ ال علَانفي الإِ  لكترونيَّةبالوســــــــائل الإ رّعمن  وهو الأمر الذي أخذ به كلًا  ،قَضــــــــَ  كُوَيتِيّ ال المُشــــــــَ

 .سعُودِيّ وال مَارَاتِيّ والإِ  بَحرِينِيّ وال

رّعأما    ( من 11في المادة )فلم ينَ صـــــــــراحةً على الأخذ بهذه الوســـــــــائل  قَطَريّ ال المُشـــــــــَ

( لســــنة 24العنوان الوطني رقم ) قَانُون أن  الكن يُســــتفاد ضــــمنً ت المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة، قَانُون المرافعا

يُشكل نقطة الانطلاقة للأخذ بهذه الوسائل  21/10/2019والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  2017

البريد نه من ضــــــــــــمن البيانات المطلوبة عند تحديد العنوان الوطني رقم الهاتف و إإذ  ؛علَانفي الإِ 

 وللإعلان بهذه الوسائل طبيعة خاصة عن الإعلان بالوسائل التقليدية.، لكترونيّ الإ

                                  
 .180إسماعيل سيد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص (1)
حسين إبراهيم خليل، الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق البريد الإلكترونيّ في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر  (2)

 .21، ص2015والقَانُون، مصر، 
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 وخصائصه لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنطبيعة الإِ : المبحث الثاني

ائِيّ ال علَانيختلف الإِ  في نقاط  عدة ســــنتناولها بالذكر  التَّقلِيدِيّ عن نظيره  لكترونيّ الإ قَضــــَ

ولما يتمتع به من  ،ة الخاصـــــة به )مطلب أول(قَانُونيّ لذا ســـــنتطرق للطبيعة ال ؛خلال هذه الدراســـــة

(، كالســــــرعة وإمكانية التحقق من الوصــــــول،  انخفا  تكاليفه  فَضــــــلًا عَنخصــــــائَ )مطلب ثان 

بصــــــــــــــورتــه  علَان، الأمر الــذي يُعــالج معظم العيوب التي يواجههــا الإِ التَّقلِيــدِيّ  علَانمقــارنــةً بــالإِ 

 ة.دِيّ التَّقلِي

 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنة للِ قَانُوني  الطبيعة ال: المطلب الأول

ائِيّ ال علَانة للإِ قَانُونيّ لتحديد الطبيعة ال علينا أن نحدد وســـــائل  افإنه لزامً  ،لكترونيّ الإ قَضـــــَ

 علَانللبحض في الفصـل الثاني، وتضـم وسـائل الإِ  نها محلًا إإذ  ؛دون تفصـيل لكترونيّ الإ علَانالإِ 

ائِيّ ال ةوالرســــــــــــــــائــل  لكترونيّ بواســــــــــــــطــة البريــد الإ لكترونيّ الإ قَضــــــــــــــــَ والفــاكس والتلكس  النَّصــــــــــــــيــَّ

 .جتِمَاعِيّ الا التَّواصُلوديوكونفرانس ووسائل والفيديوكونفرانس والأ

لحداثة ظهوره، فانقســمت  انظرً  ؛لكترونيّ بالبريد الإتباين الفقه حول الطبيعة الخاصــة أولًا: 

يُعد  لكترونيّ الاتجاه الأول إلى أن البريد الإفذهب  ،اتجاهات رئيســـــة  إلى خمســـــة هاتهذه الاتجا

ومتى  ،الجزء الأول منه يضــم اســم المســتخدم ولقبهإذ  إنَّ  ؛صــورة حديثة للاســم المدني أو الموطن

 ،كان ذلك فهو لا يختلف عن الاســم المدني بشــيء، إلا أن الاســم المدني للشــخَ يتميز بالثبات

، إلا أنه يمكن اعتبار هذا الاســــــم بمثابة الاســــــم (1)لكترونيّ الأمر الذي لا يتوافر في البريد الإوهو 

                                  
د الإلكترونيّ، دار النهضة العَرَبِيَّة، مصر، سنة النشر غير مذكورة، عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القَانُونيّة للبري (1)

 .33ص
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عن اختيار الشـــــــــخَ دون أي تدخل من أحد، إلا أنه  اهذا الأخير يكون ناتجً إذ  إنَّ  ؛المســـــــــتعار

 قد حظر على بعو الطوائف اتخاذ أســـــــــــماء مســـــــــــتعارة كالأطباء قَانُون جب الإشـــــــــــارة إلى أن الت

أنه متى أشـــار الاســـم المســـتعار لوظيفة أو مهنة فلا مجال لاعتباره  فَضـــلًا عَنوغيرهم،  ةوالقضـــا

 .امستعارً  ااسمً 

الذي يُعرّف على أنه مكان الإقامة  -تصــــــــنيفه كنوع جديد للموطن هذا الاتجاه لذا حاول 

لا يُحدد المكان الذي  نيّ لكترو البريد الإإذ  إنَّ  ولكن هذا الرأي يُجانب الصـــــــواب –المعتاد أو مقره 

للقســـــم الثاني من  اوذلك نظرً  ؛للشـــــخَ الطبيعيّ  اافتراضـــــيًّ  ايُقيم فيه الشـــــخَ، لذا اعتبروه موطنً 

ةرمز )@( يعني بــاللغــة اللكترونيّ إذ  إنَّ البريــد الإ  (1))عنــد( وهو مــا يشــــــــــــــير إلى المكــان عَرَبِيــَّ

 .(2)مستندين في ذلك إلى أحكام القضاء الفرنسي

ه وســــــيلة نَّ إإذ  ؛يُشــــــابه رقم الهاتف لكترونيّ إلى أن البريد الإ ثانيذهب الاتجاه الين في ح

إلا أنه  – اوهو جهاز كان يســتخدم في فرنســا قديمً  –للاتصــال مشــبهين البريد بما يُعرف بالمينتل 

الاتجاه ، وذهب (3)لكترونيّ للبريد الإ قَانُونيّ يعيب هذا الاتجاه أن هذا التصنيف لا يضيف أي أثر 

ة قَانُونيَّ وســيلة  لكترونيّ فاعتبر أن البريد الإ ،عن الاتجاهين الســابقين االثالض إلى زاوية مختلفة كليًّ 

 قَانُونيّ إلا أنه يعيب هذا الاتجاه أنه لم يضـــــــــع أي تنظيم  ،خرى أحديثة مســـــــــتقلة عن أي وســـــــــيلة 

لعنوان الإلكترونيّ مـــا هو إلا إلى اعتبـــار أن ا رابعالإلكترونيّ، في حين ذهـــب الاتجـــاه الللبريـــد 

وســـــــــيلة تُميز المشـــــــــتره عن غيره من المشـــــــــتركين، إلا أن الاتجاه الأخير قد ذهب إلى أن البريد 

                                  
، 2018حسين العبدالله، إِعلَان الدعاوى القَضَائِيّة إلكترونيّا في القَانُون الكُوَيتِيّ، الطبعة الأولى، آفاق للنشر، الكويت،  (1)

 .23ص
 .70، ص2018في الإثبات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، خالد ممدوح إبراهيم، حُجّيَّة البريد الإلكترونيّ  (2)
دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير،  –(، "خصوصية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونيَّة 2018زيد كمال محمود الكمال، ) (3)

 .43-42جامعة الإسكندرية، مصر، الإسكندرية، ص
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كالعلامة ة على وجه التحديد ة ومن العناصر المعنويَّ ة الصناعيَّ الإلكترونيّ يُعد من عناصر الملكيَّ 

 ،لكترونيّ ة على البريد الإة للعناصــــــــــــــر المعنويَّ قَانُونيّ وغيرها، وهو بذلك يُســــــــــــــبغ النظام ال التِّجَارِيَّة

 .ةمن أهمية اقتصاديَّ  لكترونيّ ويستند في ذلك لما للبريد الإ

؛ نظرًا لأنه أقرب ما يكون للاســــــــــــم المســــــــــــتعار لكترونيّ أن البريد الإه في اعتقادي إلا أن 

لاعتباره موطنًا للشخَ،  يكون نتاج لاختيار الشخَ وحده ولا يرتبط بمحل محدد؛ لذا فلا مجال

 قَانُونيّ ولكن ذلك لا يعني انطباق أحكام الاســــــــم المســــــــتعار عليه، لذا فمن الأجدر وضــــــــع تنظيم 

 .خاص به

، وهو الأمر التَّقلِيدِيّ  علَانللإِ  اخلافً  ادائمً  اشـــخصـــيًّ  اإِعلَانً  لكترونيّ الإ علَانيُعد الإِ  :اثانيا 

رّعمن  الذي أخذ به كل   ة والأوقاف رقم ون الإســــــــلاميَّ ؤ في قرار وزير العدل والشــــــــ ينِيّ بَحرِ ال المُشــــــــَ

ة قَضَائِيّ الأوراق ال علَانالقصيرة لإِ  النَّصيَّةوالرسائل  لكترونيّ باعتماد البريد الإ 2018( لسنة 89)

رّعفي مادته الســــــــــــابعة، وكذا  جِنَائيَّةوال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةفي الدعاوى ال في قرار  ســــــــــــعُودِيّ ال المُشــــــــــــَ

المبني على الأمر الملكي رقم  21/4/1439بتاريخ  39-6-219المجلس الأعلى للقضــــــــاء رقم 

ائِيّ في التبليغات ال لكترونيَّةالمتعلق باسـتعمال الوسـائل الإ 25/3/1439بتاريخ  14388 ة في قَضـَ

الموطن وذلـــك أن  ؛بمثـــابـــة الموطن المختـــار للمُعلن إليـــه البعو اعتبره كمـــا أنمـــادتـــه الأولى، 

إذ تم تحديده بناءً على اختيار مُســــــــبق من  ؛الأصــــــــلي هو الموطن الذي يقيم فيه الشــــــــخَ عادةً 

ه  اأو بـــالاتفـــاق بين الأطراف، وقـــد يكون هـــذا الموطن بريـــدً  علَانإمـــا لـــدى إدارة الإِ  المُعلَن إِلَيـــ 

إليه في إحدى مواقع ن للمُعلَ  اخاصـــــــــً  ابه أو بالجهة التي يعمل لديها أو حســـــــــابً  اخاصـــــــــًّ  اإلكترونيًّ 

من عدمه، وهو  علَانطالما تُحقق هذه الوسيلة إمكانية التثبت من وصول الإِ  جتِمَاعِيّ الا التَّواصُل

والمادة الخامســــــة  قَطَريّ المرافعات ال قَانُون الأمر الذي أكدته الفقرة الأولى من المادة الســــــابعة من 
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 قَانُون من  ة، والمادة الثانية عشـــــــــر (1)لوطنيبشـــــــــأن العنوان ا 2017( لســـــــــنة 24رقم ) قَانُون من ال

ة والأوقاف رقم الإســـــــــلاميَّ  شـــــــــؤُون ، والمادة الســـــــــابعة من قرار وزير العدل وال(2)كُوَيتِيّ المرافعات ال

، والفقرة النَّصــــيَّةوالرســــائل  لكترونيّ والتي تطرقت للبريد الإ االمُشــــار إليه ســــلفً  2018( لســــنة 89)

 بشـــــــــأن الدليل الإجرائيّ  2019( لســـــــــنة 260من القرار الوزاري رقم ) الرابعة من المادة الســـــــــابعة

والتي  ،مَدَنيَّةوالاتصــــال عن بعد في الإجراءات ال لكترونيَّةلتنظيم التقاضــــي باســــتخدام الوســــائل الإ

 النَّصــيَّةوالرســائل  لكترونيّ وهي البريد الإ ،لآثاره في عدة وســائل امُنتجً  علَانتناولت متى يكون الإِ 

ة، والمادة الأولى في قرار المجلس الأعلى للقضــــــــــاء رقم ة أو المرئيَّ فاكس والمكالمات الصــــــــــوتيَّ وال

والبريد  النَّصـــــــيَّةوالتي تناولت الرســـــــائل  ،االمُشـــــــار إليه ســـــــلفً  21/4/1439بتاريخ  219-6-39

ســــتفاد مما يُ  ؛ةعلى أي حســــاب مُســــجل في الأنظمة الحكوميَّ  علَانوفتحت المجال للإِ  لكترونيّ الإ

لبواســطة وســائل  علَانإمكانية الإِ  امنه ضــمنً  متى كانت مُســجلة لدى الأنظمة  جتِمَاعِيّ الا التَّواصــُ

رّعة، إلا أن الحكوميَّ  في المادة الثانية من القرار ســالف  لكترونيَّةحصــر الوســائل الإ بَحرِينِيّ ال المُشــَ

 . النَّصيَّةوالرسائل  لكترونيّ الذكر في البريد الإ

                                  
بشأن العنوان الوطني على أنه "تُعتبر الِإعلَانات القَضَائِيّة  2017( لسنة 42نصت المادة الخامسة من القَانُون رقم ) (1)

 والإخطارات الرَّسميَّة التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القَانُونيّة".
ات التي يتخذها المكلف، وقد عرفت المادة الأولى من ذات القَانُون المقصود بالعنوان الوطني ونصت على أنه مجموعة البيان

وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفصلت المادة التي تليها في بيانات العنوان الوطني وأشارت 
اخليَّة بيان  إلى ضرورة ذكر البريد الإلكترونيّ، كما ونصت في ختامها على جواز أن تُحدد الوحدة الِإدَاريَّة المختصة بوزارة الدَّ

 أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في هذه المادة ليتم اعتمادها في الِإعلَانات القَضَائِيّة.
على أنه "وفي  2015لسنة  26ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من ذات القَانُون المُضافة وفقًا للتعديل رقم  (2)

فية مكتوبة )فاكس( أو بوسيلة اتصال إلكترونيَّة معتمدة، فيعتبر الِإعلَان منتجًا الحالات التي يجوز فيها الِإعلَان برسالة هات
 لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالِإعلَان والذي يمكن استخراجه منها لاحقًا".

 



  

   

50 

 

بواســــــــطة  علَانير بالذكر أن المبدأ الذي قررته المواد ســــــــالفة الذكر ينطبق على الإِ والجد

روط المنصـــــوص عليها في خرى طالما توافرت فيها الشـــــأ إلكترونيَّةوأي وســـــيلة  لكترونيّ البريد الإ

، كما أن الإعلان بأحد الوســــــــــــــائل الالكترونية يتمتع بخصــــــــــــــائَ معينة لا تتوافر في هذه المواد

 بصورته التقليدية. الإعلان

 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنخصائص الإِ : المطلب الثاني

ائِيّ ال علَانينفرد الإِ   علَانالإِ  –بعدة خصـــــــــــــــائَ لا تتوفر في نظيره  لكترونيّ الإ قَضـــــــــــــــَ

ائِيّ ال ويســــــــهم في التخلَ في  بأنه غير ورقي ويحقق العلم الفعليّ،نه يمتاز إإذ  – التَّقلِيدِيّ  قَضــــــــَ

في بعو الدول محل المقارنة كما سبق وأن أشرنا،  اشخصيًّ  اإِعلَانً لاعتباره  انظرً  ؛علَانالإِ إعادة 

 تبادل المستندات. عَمَليَّةأنه يسهل  فَضلًا عَن

 : الًبتعا  عن النظام الورقيأولًا 

وهو الأمر  ،هو التخلي عن النظام الورقي لكترونيَّةبالوسائل الإ علَانلعل أهم ما يميز الإِ 

ة تخلــت عن التعــامــل الورقي العــديــد من الجهــات الحكوميــَّ إذ  إنَّ  ؛الــذي يتجــه لــه العــالم المتقــدم

ومن مظــاهر هــذه الحكومــة  ،ةوهو مــا يُعرف بــالحكومــة الــذكيــَّ  ،لكترونيّ واتجهــت إلى التعــامــل الإ

عن ســـــهم بنســـــبة كبيرة في الابتعاد أوالذي  ،النظام الذي أنشـــــئ من قبل المجلس الأعلى للقضـــــاء

أطرافها، الأمر الذي يمكن أن يســـــــتشـــــــف منه خلو  إعِلَانالنظام الورقي فيما يتعلق برفع الدعوى و 

المحاكم خلال فترة قصــــيرة من أي تعامل بالنظام الورقي عدا ما يتعلق بتســــليم الأصــــول كأصـــول 
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ة يَّ لملفات الورقمن الشــــــــيكات وغيرها، وهو الأمر الذي ســــــــيســــــــهم في التخلَ من الأكوام الهائلة 

 .(1)للوصول إليها طويلًا  اللدعاوى التي تم الفصل فيها والتي تستغرق وقتً 

 ن إليهللمُعلَ  يقيني: تحقيق العلم الاثانيا 

ومنها ما  ظني، ومنها ما هو ،ما هو يقيني ،فإن للعلم ثلاثة أنواع منها ،أشــرناو كما ســبق 

ائِيّ ال علَانهنا أن الإِ  ، والجدير بالملاحظةا، وتم تحديد الفرق بينهم ســــالفً حكميهو   التَّقلِيدِيّ  قَضــــَ

، أما في باقي المُعلَن إِلَي هلشـــــــخَ  علَانلا يحقق العلم اليقيني ســـــــوى في صـــــــورة واحدة وهي الإِ 

أو العلم الحكمي كما هو  ،في الموطن علَانكما هو الحال في الإِ  صـــــــوره فقد يتحقق العلم الظنيّ 

ائِيّ ال علَانللإِ  امن العام، وذلك خلافً بمواجهة مدير الأ علَانالحال في الإِ  ه نَّ إإذ  ؛لكترونيّ الإ قَضـــــَ

أو  لكترونيّ المُرسل بواسطة البريد الإ علَانالإِ إذ  إنَّ  ؛المُعلَن إِلَي هيضمن تحقيق العلم اليقيني لدى 

ضــلًا فَ ، اشــخصــيًّ  المُعلَن إِلَي هســتصــل إلى  افهي حتمً  ،أو خلاف ذلك من وســائل النَّصــيَّةالرســالة 

المُعلَن  إِعلَاننه متى تم إإذ  ؛من عدمه بهذه الوســـــــائل علَانســـــــهولة التحقق من وصـــــــول الإِ  عَن

فسيتم استخراج ما يفيد وصول هذه الرسالة من عدمه من قبل شركة  النَّصيَّةبواسطة الرسالة  إِلَي ه

 .(2)الاتصالات

 علََن: إثبات إجراءات الإِ اثالثا 

قد  علَانالحديثة في إثبات أن الإجراءات الخاصـــــــــة بالإِ  ســـــــــهم تعدد وســـــــــائل الاتصـــــــــالأ

 علَانمن تاريخ الإِ  علَانوعيت على أكمل وجه، الأمر الذي يغلق باب التلاعب في بيانات الإِ رُ 

ة كالفاكس والتلكس ومنها الوســائل الصــوتيَّ  الإلكترونيَّة ةالكتابيَّ  وســائلال ،وغيره، ومن هذه الوســائل

                                  
لزماته"، مجلة المحقق (، "مفهوم التقاضي عن بعد ومست2016هادي حسين الكعبي، نصيف جاسم محمد الكرعاوي، ) (1)

 .285الحلي للعلوم القَانُونيّة والسياسية، العدد الثامن عشر، ص
 .460أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (2)
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ومنهــا الوســـــــــــــــائـل المرئيـة  ،لكترونيّ والاتصـــــــــــــــال الســــــــــــــمعي الإ ،هـاتفكـالاتصـــــــــــــــال على رقم ال

رّعأخذ بها  –ة كالفيديوكونفرانس أو ما يســـــمى بالاتصـــــالات المرئيَّ  ، وهو الأمر - مَارَاتِيّ الإِ  المُشـــــَ

ائِيّ ال علَانالذي يســــــهم في تقليل نســــــبة بطلان الإِ  وبالتالي بطلان الحكم الصــــــادر في هذه  ،قَضــــــَ

 دوره سيؤدي لتقليل نسبة الأحكام التي يتم إلغاؤها وإعادتها لمحكمة أول درجة.الدعوى، وهذا ب

 وتكا  تكون مجانيَّةسريعة  لكترونيَّة: الوسائل الإ ارابعا 

نها لا تتعلق بحالة إإذ  ؛وغيره لدى الكافة إلكترونيّ من بريد  لكترونيَّةتتوافر الوســـــــــــــائل الإ

أنها أصـــبحت الوســـيلة الشـــائعة  فَضـــلًا عَن، (1)التكلفةلأنها تكاد تكون معدومة  ؛الشـــخَ المادية

لما تتمتع به من مزايا، وذلك  انظرً  ؛للتواصــــــل بين معظم النار خاصــــــة بين المغتربين عن دولهم

ائِيّ ال علَانة في الإِ التَّقلِيدِيّ للوســـــــــــــــائل  اخلافً  وانتقاله  علَانوالتي تتطلب وجود المكلف بالإِ  قَضـــــــــــــــَ

وهو  ،عن طريق النشــــر في صــــحيفتين يوميتين علَانأو الإِ  علَانلإيصــــال الإِ  هالمُعلَن إِلَي  لموطن 

، لذا كان من الأفضــــــــل اســــــــتحداث وســــــــائل حديثة ليتم رةن نفقات كبيالأمر الذي يتكبد معه المُعلِ 

 الإعلان بواسطتها لتتمكن من مواجهة العراقيل التي تواجه الإعلان بالوسائل التقليدية.

  

                                  
 .457أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (1)
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وحجيتها في  لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنائل الإِ وس: الفصل الثاني
 الإثبات

لحداثة ظهورها، فيُعد أقدم هذه الوســائل  اتبعً  لكترونيَّةالإ علَانتتنوع الوســائل الخاصــة بالإِ 

لالتلكس، بينما أحدثها هي وســـــائل  كل هذه الوســـــائل على على لذا ســـــنعرج  ؛جتِمَاعِيّ الا التَّواصـــــُ

(. حُجّيَّةثم لومن  ،)مبحض أول( ةحد  كل  منها )مبحض ثان 
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنوسائل الإِ : المبحث الأول

، ومنها البريد لكترونيَّةوتتزايد بتطور التقنية الإ لكترونيّ الإ قَضَائِيّ ال علَانتتعدد وسائل الإِ 

وديوكونفرانس، ووســـــائل والأ، والفاكس، والتلكس، والفيديوكونفرانس النَّصـــــيَّة، والرســـــائل لكترونيّ الإ

 .جتِمَاعِيّ الا التَّواصُل

يُعرف على أنه وســيلة لإرســال واســتقبال الرســائل عن طريق بالنســبة للبريد الإلكترونيّ، فو 

، وهو إمكانية (2)، وأنه مكنة التبادل غير المتزامن للرســـــــائل بين أجهزة الحاســـــــب الآلي(1)نترنتالإ

ة يتم خلالها نقل الرسائل إجرائيَّ  عَمَليَّة، وهو (3)لآلي دون تزامنتبادل الرسائل بين أجهزة الحاسب ا

ة ، وهو عبارة عن خط متصل بالشبكة المعلوماتيَّ (4)ةمن جهاز لآخر عن طريق الشبكة المعلوماتيَّ 

، وعرفته اللجنة العامة (5)اتتيح إرســـــــــــــال واســـــــــــــتقبال الرســـــــــــــائل وإن لم يكن المرســـــــــــــل إليه موجودً 

أنه " وثيقة معلوماتية يُحررها أو يرســــلها أو يطلع عليها المســــتخدم عن با للمصــــطلحات في فرنســــ

 21( الصــــــادر في 575ســــــي رقم )الفرن قَانُون "، وقد عرفه ال(6)طريق الاتصــــــال بشــــــبكة معلومات

ة أو كان شــــــــــكلها، نصــــــــــيَّ  اأنه "كل رســــــــــالة، أيًّ بفي الفقرة الأخيرة من المادة الأولى  2004 يونيو

ة بصـــور وأصـــوات، يتم إرســـالها عبر شـــبكة عامة للاتصـــالات، ويتم تخزينها ة أو مصـــحوبصـــوتيَّ 

ة للمرســـــــــل إليه حتى يتمكن على أحد خوادم هذه الشـــــــــبكة أو في الإعدادات أي التجهيزات النهائيَّ 

                                  
 .42خالد ممدوح إبراهيم، حُجّيَّة البريد الإلكترونيّ في الإثبات، مرجع سابق، ص (1)
، وانظر إلى عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القَانُونيّة للبريد الإلكترونيّ، 42يم، مرجع سابق، صخالد ممدوح إبراه (2)

 .8مرجع سابق، ص
 .108مايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، ص (3)
 .109مايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، ص (4)
ة في التقاضي )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، أحمد هندي، التقاضي الإلكترونيّ لاستعمال الوسائل الإلكترونيَّ  (5)

 .23، ص2014الإسكندرية، 
 .13عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القَانُونيّة للبريد الإلكترونيّ، مرجع سابق، ص (6)
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 لكترونيَّةالأمريكي في خصــــــوصــــــية الاتصــــــالات الإ قَانُون ، وعرفه ال(1)هذا الأخير من اســــــتعادتها

أنه وسيلة ب لكترونيّ ة البريد الإة الأمريكيَّ لمقنن في موسوعة القوانين الفيدراليَّ وا 1986الصادر في 

ة عامةً كانت أم عن طريق الكمبيوتر عبر الشـــــــــبكات الهاتفيَّ  التبادل المراســـــــــلات التي تكتب غالبً 

 . (2)خاصة

انُون لكن نَ  ،لكترونيّ وقـــــد خلـــــت القوانين محـــــل المقـــــارنـــــة من تعريف البريـــــد الإ  قـــــَ

أنه كل ما يتصـــــــل  إلكترونيّ على مفهوم  2014( لســـــــنة 20رقم ) كُوَيتِيّ ال لكترونيَّةعاملات الإالم

ة ة أو كهرومغناطيسيَّ ة أو بصريَّ ة أو مغناطيسيَّ ة أو رقميَّ بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائيَّ 

قنيات في هذا ة وما قد يســــــتحدث من تة أو لاســــــلكيَّ خرى مشــــــابهة ســــــلكيَّ أة أو وســــــائل أو ضــــــوئيَّ 

خرى تثبت أكل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات  اأنهب لكترونيَّةالمجال، وعرف الكتابة الإ

خرى مشــــــــــــابهة وتعطي دلالة قابلة أة أو أية وســــــــــــيلة ة أو ضــــــــــــوئيَّ أو رقميَّ  إلكترونيَّةعلى دعامة 

 اأيًّ  إلكترونيَّةل أو تسلم بوسائل ترس إلكترونيَّةأنها بيانات ب لكترونيَّةالرسالة الإكما عرف للإدراه، 

هي أي تعامل أو  لكترونيَّةكانت وســــــــيلة اســــــــتخراجها في المكان المســــــــتلمة فيه، وأن المعاملة الإ

، ولم يتطرق (3)إلكترونيَّةبواســـــــــــطة وســـــــــــائل ومراســـــــــــلات  اأو جزئيًّ  ااتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كليًّ 

 .لكترونيّ لمفهوم البريد الإ لكترونيَّةتجارة الإالعربي الاسترشادي للمعاملات وال قَانُون ال

                                  
 .110مايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، ص (1)
 .43الإثبات، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، حُجّيَّة البريد الإلكترونيّ في (2)
من مفهوم البريد الإلكترونيّ ونَ في المادة  2002( لسنة 28كما خلا قَانُون المعاملات الإلكترونيَّة البَحرِينِيّ رقم ) (3)

 الأولى على أن الإلكترونيّ هو تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو
فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، ويماثله في ذلك قَانُون المعاملات والتجارة الإلكترونيَّة الِإمَارَاتِيّ رقم 

فلم ينَ على تعريف للبريد الإلكترونيّ لكنه تطرق لمفهوم الإلكترونيّ على أنه ما يتصل بالتكنولوجيا  2006( لسنة 1)
كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو  الحديثة ويكون ذا قدرات

ما شابه ذلك، وعرفت المعلومات الإلكترونيَّة على أنها بيانات ومعلومات ذات خصائَ إلكترونيَّة في شكل نصوص أو 
كما وخلا قَانُون التعاملات الإلكترونيَّة والتوقيع  رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب الآلي أو غيرها،
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على أنها الرســـائل التي يتم إرســـالها من هاتف المرســـل للمرســـل  النَّصـــيَّةوتُعرف الرســـائل 

 .(1)أو صورة أو غيره اوقد تتضمن نصًّ  ،إليه

رة من مكان لآخر عن طريق الآلة المتصـــــلة و ويُعرف الفاكس على أنه وســـــيلة لنقل الصـــــ

من مميزاته إمكانية تحديد ســـــــــــاعة ومكان الإرســـــــــــال والوصـــــــــــول، إلا أنه لا يخلو من بالهاتف، و 

فَضــلًا النقل بخلل، وإمكانية التلاعب بعنوان المُرســل إليه،  عَمَليَّةالعيوب فمن الممكن أن تُصــاب 

 .(2)المرسل إليه للبريد تسل مأن الإشعار الصادر لا يضمن  عَن

مُبرق متصـــل ببدالة  إلكترونيّ ادل البرقي على أنه جهاز طباعة ويُعرف التلكس أو ما يســـمى بالتب

 .(3)يسمح بتبادل الاتصال مع أي مشتره يملك ذات الجهاز

ة في عام فقد أخذت بها محكمة التمييز الفرنســــــــــــــيَّ ، وديوكونفرانسأما الفيديوكونفرانس والأ

ي لتوفير الوقت، وهو ما يؤد ؛كوســــــيلة للاســــــتماع للشــــــهود، ومن مميزاتها تجنب التنقلات 2010

فيما يتعلق بجلســـات وســـبق فيه المشـــرع الأمر الذي طبقه المجلس الأعلى للقضـــاء في دولة قطر 

، وللإعلان بالوســائل الســالف بيانها 2020أثناء جائحة كورونا في عام  تجديد الحبس الاحتياطي

 حجية قانونية تختلف من دولة لآخرى.

 

                                  
الإلكترونيّ السعُودِيّ من تعريف للبريد الإلكترونيّ واكتفى بتعريف التعاملات الإلكترونيَّة على أنها أي تبادل أو تراسل أو 

القَانُون البَحرِينِيّ في مفهوم  بوسيلة إلكترونيَّة وماثل تعريف –بشكل كلي أو جزئي  –تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ 
من وضع تعريف خاص  2010( لسنة 16الإلكترونيّ، وقد خلا أيضًا قَانُون المعاملات والتجارة الإلكترونيَّة القَطَريّ رقم )

 للبريد الإلكترونيّ.
 .112مايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، ص (1)
 .121مايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، ص (2)
 .123ايا مصطفى فولادكار، مرجع سابق، صم (3)
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يَّة: المبحث الثاني   لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال نعلََ الإِ  حُج 

 : الكويتأولًا 

لما نصـــت عليه الفقرة  اة وذلك وفقً قَانُونيّ ال حُجّيَّةيتمتع بال لكترونيّ الإ علَانولا شـــك أن الإِ 

ارِيَّةو  مَدَنيـَّةالمرافعـات ال قَانُون ( من 12الأولى من المـادة ) للتعـديل الأخير في  اوفق ـً كُوَيتِيّ ال التِّجـَ

مه لا من وقت إرســــــــاله تســــــــل  لآثاره من وقت  ايُعتبر منتجً  لكترونيّ الإ علَانالإِ إنَّ إذ   ؛2020عام 

المُقررة  حُجّيَّةبشرط إمكانية استخراج ما يفيد ذلك من الجهة المختصة، وقرر لهذه البيانات ذات ال

إليه  للمســــــتند الأصــــــلي وإن خلا من توقيع المســــــتلم، الأمر الذي يُســــــتفاد معه أنه لا يحق للمُعلن

 قيمة هذا المستند كقيمة الأصل والجحد لا يكون إلا للصور.إذ  إنَّ  ؛ةجحد الصور الضوئيَّ 

 : مملكة البحريناثانيا 

لســــنة  89ة والأوقاف رقم نصــــت المادة الســــابعة من قرار وزير العدل والشــــؤون الإســــلاميَّ 

ة في قَضَائِيّ الأوراق ال علَانة لإِ القصير  النَّصيَّةوالرسائل  لكترونيّ الخاص باعتماد البريد الإ 2018

 لكترونيّ الإ علَانعلى أن الإِ  20/10/2018الصــــادر بتاريخ  جِنَائيَّةوال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالدعاوى ال

وهي البريد  ،قَانُون لآثاره بمجرد إرســـــــاله بواســـــــطة الوســـــــائل المنصـــــــوص عليها في ال ايعتبر مُنتجً 

 فقط. ةالنَّصيَّ والرسائل  لكترونيّ الإ

 المتحدة عَرَبِيَّة:  ولة الإمارات الاثالثا 

، إلا أنها التَّقلِيدِيّ  علَانالإِ  حُجّيَّةعلى  مَدَنيَّةالإجراءات ال قَانُون نصــت المادة العاشــرة من 

ائِيّ ال علَانفي البند الثالض منها اعتبرت أن الإِ   امنتجً  لكترونيّ الذي يتم بواســــــــــــطة البريد الإ قَضــــــــــــَ

إذ  بَحرِينِيّ ال المُشَرّعو  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعمن  منذ تاريخ وصوله، وهو بذلك يختلف مع كل   لكافة آثاره

أخذا بتاريخ الإرســـــــال لا تاريخ الوصـــــــول، وإذ تطرقت الفقرة الرابعة من المادة الســـــــابعة في القرار 
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لوســـــــائل بشـــــــأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضـــــــي باســـــــتخدام ا 2019( لســـــــنة 260الوزاري رقم )

 الآثاره وفقً  امنتجً  علَانإلى وقت اعتبار الإِ  مَدَنيَّةوالاتصـــــــــال عن بعد في الإجراءات ال لكترونيَّةالإ

ائِيّ ال علَانللوســـــــائل الحديثة على وجه من التفصـــــــيل، فجعلت الإِ  المرســـــــل بواســـــــطة البريد  قَضـــــــَ

للفاكس الذي اعتبرت أن  ا، خلافً لآثاره من تاريخ إرســـــــاله امُنتجً  النَّصـــــــيَّةأو الرســـــــائل  لكترونيّ الإ

ة أو لآثاره من تاريخ وصـــــوله، أما فيما يتعلق بالمكالمات الصـــــوتيَّ  ابواســـــطته يكون منتجً  علَانالإِ 

رّعة فتكون منتجة لآثارها من تاريخ تحققها، والجدير بالملاحظة أن المرئيَّ  انفرد  مَارَاتِيّ الإِ  المُشــــــــــــــَ

 مشرعين الدول محل المقارنة.بالنَ على هذه الوسيلة دون غيره من 

 ةسعُوِ ي  ال عَرَبِيَّة: المملكة الارابعا 

المبني على  21/4/1439بتاريخ  39-6-219نَ قرار المجلس الأعلى للقضـــــاء رقم 

المتعلق الموافقة على اســـــتعمال الوســـــائل  25/3/1439بتاريخ  14388الأمر الملكي الكريم رقم 

افي التبليغات ال لكترونيَّةالإ  ابالوســــــــائل المنصــــــــوص عليها يُعتبر منتجً  علَانة على أن الإِ ئِيّ قَضــــــــَ

رّعلآثاره دون أن تخَ كل وســيلة بموعد محدد كما فعل  ســالف البيان، وحصــرت  مَارَاتِيّ الإِ  المُشــَ

وأي حســـــــاب مســـــــجل في الأنظمة الآلية  لكترونيّ والبريد الإ النَّصـــــــيَّةهذه الوســـــــائل في الرســـــــائل 

في عقد بين طرفيّ الدعوى  ابأن يكون مدونً  لكترونيّ بالبريد الإ علَانيدت الإِ ق هاالحكومية، إلا أن

ما يستفاد معه مدى تحري الصحة  ؛ةالخاص أو موثق لدى جهة حكوميَّ  لكترونيّ أو في موقعه الإ

التي يمكن التحقق من عودة الرقم  النَّصــــــيَّةنها لا تشــــــبه الرســــــائل إإذ  ؛بهذه الوســــــيلة علَانفي الإِ 

 علن إليه عن طريق شركة الاتصالات.للمُ 

 سلطنة عمان : اخامسا 

بإصــــــدار قانون تبســــــيط الخاص  2020لســــــنة  125رقم لم يتطرق المرســــــوم الســــــلطاني  

إلى حجية الإعلان  12/11/2020صــــــادر في ال إجراءات التقاضــــــي في شــــــأن بعو المنازعات
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( 18ل مادة واحدة وهي المادة )بالوســـــــــــــائل الالكترونية، إذ أنه عالج الإعلان الالكتروني من خلا

إلا أن ذلك لا يعني أن الإعلان بتلك الصــــــــــــــورة لا يتمتع بالحجية إذ أن حجيته متوافرة طالما أن 

 القانون قد اعترف بالإعلان بهذه الوسائل.

ا:    ولة قطرسا سا

على العنوان الوطني  علَانالعنوان الوطني على أن الإِ  قَانُون نصــــت المادة الخامســــة من 

 امنتجً  علَانلكافة آثاره، ويُعاب على هذا النَ أنه لم يحدد متى يكون الإِ  اومنتجً  ايكون صـــــحيحً 

 علَان، فكان من الأولى أن يحددا إن كان الإِ سعُودِيّ ال المُشَرّعلآثاره وهو ذات المسلك الذي سلكه 

 ينتج آثاره من تاريخ إرساله أو من تاريخ وصوله.
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنتفعيل الإِ : الباب الثاني

ائِيّ ال علَانســـــــتشـــــــهد المحاكم بدولة قطر نقلة نوعية من خلال تبنيها للإِ  بالوســـــــائل  قَضـــــــَ

وســــــــــتختصــــــــــر على المتقاضــــــــــين الوقت، كما ســــــــــتتفادى المحاكم البطء في إجراءات  لكترونيَّةالإ

 علَانة تفعيل نظام الإِ لكن تطبيق هذه الفكرة على أر  الواقع يجب أن تســـــبقها مرحل ،التقاضـــــي

ائِيّ ال  قَانُون من خلال ســـــن تشـــــريعات وإدخال تعديلات تشـــــريعية على  لكترونيَّةبالوســـــائل الإ قَضـــــَ

رّع، ولا يكفي تدخل التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال بل يتطلب الأمر  لكترونيّ الإ علَانلتفعيل الإِ  المُشــــَ

وذلك لتفعيل  ؛الجهات المختلفة ذات الاختصــــاص في الدولةبتعاون مع  إِدَاريَّةة و وضــــع خطة فنيَّ 

ن تكون هناه معوقات أبد مع تطبيق أي نظام جديد  بشــــــــكل ســــــــليم ولا لكترونيّ الإ علَاننظام الإِ 

ة تحول دون تطبيقه. ومن خلال ة وتنفيذيَّ أو معوقات فنيَّ  اتشريعيًّ  اتعرقل تطبيقه سواء أكان قصورً 

ائِيّ ال علَانعيل الإِ هذا الباب ســـــــــتعر  لمجال تف وابِقفي ظل  لكترونيّ الإ قَضـــــــــَ ائِيّ ال الســـــــــَّ  ةقَضـــــــــَ

ومعوقاته )فصل  لكترونيّ الإ قَضَائِيّ ال علَانولمقومات تفعيل الإِ  ،ات المقارنة )فصل أول(التَّشرِيعو 

.)  ثان 
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في ظل  لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنمجال تفعيل الإِ : الفصل الأول
وابِق القَضَائِي ةات المقاالتَّشرِيع  رنة والسَّ

ائِيّ ال علَانبدأت فكرة تطبيق الإِ  في كل  من أســـــــــــــتراليا ونيوزيلندا وكندا  لكترونيّ الإ قَضـــــــــــــَ

ائِيَّ ة وســـنغافورة كســـوابق والولايات المتحدة الأمريكيَّ  ائِيَّ لنظام هذه الدول  اة وفقً قَضـــَ بعد ذلك ، و اقَضـــَ

لصـــــعوبة تغيير إجراءات التقاضـــــي في  الكن نظرً  ،دولهذه الفكرة في الانتشـــــار في أغلب ال بدأت

رّعوتبني إجراءات حديثة كان من اللازم أن يتدخل  عَرَبِيَّةالدول ال بتعديل وســــن قوانين تنَ  المُشــــَ

ائِيّ ال علَانالحديثة للإِ  لكترونيَّةصــــــراحةً على وجوب اســــــتخدام الوســــــائل الإ ، ومن خلال هذا قَضــــــَ

ائِيّ ال علَانى تفعيل الإِ الفصــــل ســــيتم تســــليط الضــــوء عل )مبحض ات المقارنة التَّشــــرِيعفي ظل  قَضــــَ

وابِقفي ظل أول( و  (. قَضَائِيّةال السَّ  )مبحض ثان 
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 ات المقارنةالتَّشرِيعفي ظل بعض : المبحث الأول

رّع الكُوَيتِيّ في المادة العاشـــرة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّ  :أولًا  ة على نَ المُشـــَ

. متى كان أحد الخصـــــــــــوم من أجهزة 1اســـــــــــتبعاد بعو الجهات من الِإعلَان الإلكترونيّ، وهي: 

ا اعتباريًّا عامًّا. 2الدولة.  . 4. متى كان المُعلَن إِلَي ه مســــــجونًا. 3. متى كان المُعلَن إِلَي ه شــــــخصــــــً

. متى كان المُعلَن إِلَي ه أحد 5متى كان المُعلَن إِلَي ه أحد العاملين على متن الســــــــــــــفينة أو ربانها. 

 العاملين فالسلك العسكري.

كما أشــــارت المادة الخامســــة من ذات القَانُون إلى الوســــائل التي يتم الِإعلَان من خلالها، 

وتركت هذا الباب مفتوحًا لأي وســــــــــــــيلة حديثة، لكنها اشــــــــــــــترطت قابلية هذه الوســــــــــــــيلة للحفظ 

هذه المادة جميع القاطنين في دولة الكويت بتســـــجيل كافة والاســـــترجاع، وألزمت الفقرة الأخيرة من 

 البيانات من بريد إلكترونيّ أو رقم هاتف وغيره.

رّع البَحرِينِيّ في البند الرابع من المادة ) ( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة 32أشــــــــــــــار المُشــــــــــــــَ

الحديثة على أن تكون هذه الوســــــائل والتِّجَارِيَّة إلى جوازية الِإعلَان بواســــــطة الوســــــائل الإلكترونيَّة 

 محددة قَانُونًا وذلك بأن يصدر بها قرار من وزير العدل.

على أن  1992( لســـــــــــنة 11نصـــــــــــت المادة الثامنة من القَانُون الاتحادي الِإمَارَاتِيّ رقم )

وء الوســـــيلة الأســـــاســـــية للِإعلَان هي بتســـــليم صـــــورة الِإعلَان لشـــــخَ المُعلَن إِلَي ه، ولا يجوز اللج

للِإعلَان بالوســـــائل الإلكترونيَّة إلا في حالة تعذر الِإعلَان بالوســـــائل التَّقلِيدِيّة، فيختَ هنا مكتب 

إدارة الدعوى بإِعلَان المُعلَن إِلَي ه واختيار طريقة الِإعلَان، ســـــواء أكان بالبريد المســـــجل أم الفاكس 

بتحديدها قرار من وزير العدل أو أي  أم البريد الإلكترونيّ أ أي وســــــــــيلة إلكترونيَّة أخرى يصــــــــــدر

( لســــــــــــــنة 259وســــــــــــــيلة يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع، كما تطرق القرار الوزاري رقم )
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بشـــأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضـــي باســـتخدام الوســـائل الإلكترونيَّة والاتصـــال عن بعد  2019

ن قبل أطراف النزاع على تطبيق قرار التقاضــــــــي في الإجراءات المَدَنيَّة أنه يجب أن يتم الاتفاق م

عن طريق الوســــــــــــــائل الإلكترونيَّة على النزاع القائم بموجب طلب يُقدم من قبل الأطراف إلى إدارة 

الدعوى بالمحكمة، ونصـــــت المادة الثامنة من هذا القرار على أن يتم الِإعلَان من خلال الوســـــائل 

لال البريد الإلكترونيّ أم الرســــــــائل النَّصــــــــيَّة أم الاتصــــــــال الإلكترونيَّة المختلفة، ســــــــواء كان من خ

الهاتفي أم أي وســـيلة أخرى حديثة يتم إقرارها من قبل وزير العدل أم أي وســـيلة يتم الاتفاق عليها 

 من قبل أطراف النزاع.

( والمعني بتســـجيل العنوان الوطني والذي 252تطرق قرار مجلس الوزراء الســـعُودِيّ رقم )

ة البريد الســـــــــعُودِيّ تســـــــــجيل بيانات العنوان الوطني للأشـــــــــخاص الطبيعيين والمعنويين، أناط لجه

وتنقســــــــــــــم هذه البيانات إلى نوعين: بيانات تتعلق بالمســــــــــــــكن أو المحل التجاري وبيانات تتعلق 

بالمعلومات الشــــخصــــيَّة للشــــخَ الطبيعي، أما بالنســــبة للمعلومات التي تتعلق بالمســــكن فتشــــمل 

و المحل التجاري والمتمثل بالموقع ورقم المســــكن أو المحل التجاري واســــم الشــــارع مكان الســــكن أ

والحي والمدينة ورمز البريد، أما فيما يتعلق بالمعلومات الشـــــخصـــــيَّة للشـــــخَ الطبيعي فتتضــــمن 

الاســـــــم ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنيَّة والجنســـــــيَّة والبريد الإلكترونيّ ونوع ملكية المســـــــكن ونوع 

كن ورقم الوحدة، ووفقًا لنظام المرافعات الشـــــرعية الســـــعُودِيّ واللائحة التَّنفيذيَّة يتضـــــح أنه في الســـــ

( أن القَانُون أجاز الِإعلَان بناءً على أمر من القاضــي أو طلب أحد الخصــوم أو إدارة 11المادة )

ب ومتى تم الدعوى بالمحكمة، ويجوز أن يتم الِإعلَان من خلال صـــــــــــاحب الدعوى في حالة الطل

الِإعلَان عن طريق العنوان الوطني فيُعد الِإعلَان هنا إِعلَانًا شــــــــــــــخصــــــــــــــيًّا؛ حيض يتم بمجرد قيام 

صـــاحب الدعوى بتقديم ما يفيد صـــحة تمام الِإعلَان من أحد مقدمي خدمة البريد. والجدير بالذكر 

 – 21ر بتاريخ والصــاد 39 – 6 – 219رقم أن المجلس الأعلى للقضــاء الســعُودِيّ أصــدر قرار 
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ـــــــــــــــــــ، المبني على الَأمر الملكي الكريم رقم 1439 – 4 والذي تضـــــمن جواز اســـــتخدام  14388هـ

ائِيّة من خلال البريد الإلكترونيّ والرســــــــــائل  الوســــــــــائل الإلكترونيَّة الحديثة لتمام الِإعلَانات القَضــــــــــَ

 النَّصيَّة أو أي حساب مسجل في الأنظمة الإلكترونيَّة فقط.

بإصـــــدار قانون  ٢٠٢٠/  ١٢٥مرســـــوم ســـــلطاني رقم ة الثامنة عشـــــر من الالمادونصـــــت 

إلى إجازة  12/11/2020والصـــادر بتاريخ  تبســـيط إجراءات التقاضـــي في شـــأن بعو المنازعات

الإعلان بواســطة الرســائل الهاتفية والوســائل الالكترونية بشــكل  عام شــريطة أن تتمتع تلك الوســائل 

اطت الاختصــــــــاص بتحديد هذه الوســــــــائل لأحد أعضــــــــاء الســــــــلطة بميزة الحفظ والاســــــــتخراج، وأن

القضـــــــــائية وهو رئيس مجلس الشـــــــــؤون الإدارية للقضـــــــــاء، كما توســـــــــعت في الإعلان القضـــــــــائي 

 الالكتروني فأجازت الإعلان بواسطته في إعلان الصحف والأحكام والطعن عليها وتنفيذها.

إلى  2017( لســـنة 24القَطَريّ رقم ) المادة الأولى من قَانُون العنوان الوطنيكما تطرقت 

العنوان الوطني يعتبر مجموعة معلومات تتعلق بشــــخَ طبيعي أو معنوي ســــواء كان مواطنًا أن 

أم مقيمًا أم من يقوم مقامه بشــــــــكل قَانُونيّ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكوميَّة وغير 

البيانات التي يجب على كل شــــــخَ طبيعي الحكوميَّة، ونصــــــت المادة الثانية على مجموعة من 

اخليَّة، وهي: عنوان الســـــكن ورقم الهاتف الثابت  أو معنوي تســـــجيلها في الموقع الرســـــمي لوزارة الدَّ

والجوال والبريــد الإلكترونيّ وعنوان جهــة العمــل بــالنســــــــــــــبــة للعــاملين بــالحكومــة والقطــاع الخــاص 

رّع نَ في البند الســــــادر من المادة الثانية من والعنوان الدائم بالخارج، والجدير بالذكر أن ال مُشــــــَ

ا تم ذكره في بداية  هذا القَانُون على أنه يمكن تحديد واختيار بيانات ومعلومات أخرى تختلف عمَّ

سميَّة، ويفيد هذا البند أن  المادة الثانية؛ وذلك لإتمام إجراءات الِإعلَانات القَضَائِيّة والإخطارات الرَّ

ن الإلكترونيَّة لم تُذكر على ســـــــــــــبيل الحصـــــــــــــر وفقًا لنَ المادة الثانية بل يمكن وســـــــــــــائل الِإعلَا 

 استخدام وسائل ومعلومات أخرى لإتمام إجراءات الِإعلَان القَضَائِيّ.
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رّع القَطَريّ بشـــــأن إلزام  :اثانيا  رّع الســـــعُودِيّ والمُشـــــَ رّع الكُوَيتِيّ والمُشـــــَ يتلاقى كل  من المُشـــــَ

رّع القَطَريّ امتاز عن كليهما القاطنين على أراضــ يهم بتســجيل كافة بياناتهم المطلوبة، إلا أن المُشــَ

بفر  عقوبة على من يتخلف عن تسجيل بياناته، كما يتلاقى كل  من المُشَرّع الكُوَيتِيّ والِإمَارَاتِيّ 

ســـــــائل التي يتم بشـــــــأن وســـــــائل الِإعلَان؛ إذ إنهم لم يحصـــــــروا الو  والعُماني والبَحرِينِيّ والســـــــعُودِيّ 

 الِإعلَان بواسطتها.

رّع الِإمَارَاتِيّ بشــــــــأن مكانة الِإعلَان بالوســــــــائل  :اثالثا  رّع الكُوَيتِيّ عن المُشــــــــَ يختلف المُشــــــــَ

الإلكترونيَّة؛ إذ  إنَّ المُشَرّع الكُوَيتِيّ اعتبر الِإعلَان بالوسائل الإلكترونيَّة من ضمن وسائل الِإعلَان 

رّع الِإمَارَاتِيّ اعتبرها من ضــــمن الوســــائل الاحتياطية التي يتم اللجوء الأســــاســــية في حين أن ا لمُشــــَ

رّع الســـــــعُودِيّ بشـــــــأن بيان طبيعة  إليها عند تعذر الِإعلَان بكافة الوســـــــائل التَّقلِيدِيّة، كما أن المُشـــــــَ

شــــخصــــيًّا، وذلك  الِإعلَان بواســــطة الوســــائل الإلكترونيَّة؛ إذ اعتبروا الِإعلَان بهذه الوســــائل إِعلَانًا

 خلافًا لبقية المُشَرّعين الذين لم يبينوا طبيعة الِإعلَان بهذه الوسائل.

في  لكترونيَّةبالوســـــــائل الإ علَانللإِ حظر اللجوء انفرد القَانُون الكُوَيتِيّ بالنَ على  :ارابعا 

لنَ الفقرة  اوفقً  - لكترونيّ الإ علَانالأحكام والطعون بواســـطة الإِ  إِعلَانحظر بعو المواضـــع، ف

فوات مواعيــد الطعن على إذ  إنَّ  ؛لمــا تتمتع بــه من أهميــة انظرً  –الرابعــة من المــادة الخــامســــــــــــــــة 

 االأحكام يُســـــــقط حق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصـــــــادر بالاســـــــتئناف أو بالتمييز تبعً 

رّعللمحكمة مُصــــــــــــــدرة الحكم، كما حظر  إذا لم يتم  لكترونيَّةاللجوء للوســــــــــــــائل الإ كُوَيتِيّ ال المُشــــــــــــــَ

 الحصول على موافقة الشخَ.

رّعين الذين فتحوا الباب للِإعلَان بأي وســـيلة حديثة؛ إذ إنه  :اخامسييا  أصـــاب كل  من المُشـــَ

لا يمكن توقع ما تنتجه التكنولوجيا في ليلة  وضــحاها، فَضــلًا عَن أن تحديد وســائل الِإعلَان على 

من مواكبة التقدم التكنولوجي؛ إذ  إنَّ تعديل القَانُون يســتغرق  ســبيل الحصــر في متن القَانُون يمنعه
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وقتًا كبيرًا وإجراءات مطولة؛ لذا فإنه من الأجدر تره تحديد وســــــــــــــائل الِإعلَان لقرار وزاري أو أن 

يتم ذكر الوســائل في صــلب القَانُون على ســبيل المثال لا الحصــر، وذلك بتقييدها بإمكانية الحفظ 

من اختراقها والتلاعب لك نظرًا لما يشوب التكنولوجيا من شوائب قد تمكن البعو والاسترجاع؛ وذ

بمحتوياتها، وبعد التطرق للإعلان وفقاً للتشــــــــــــــريعات المقارنة كان لابد من بيان توجه الســــــــــــــوابق 

 القضائية بذلك الشأن.

وابِقفي ظل : المبحث الثاني  ةقَضَائِي  ال السَّ

وابِقلندرة  انظرً  علينا التوجه إلى ســـــوابق  اة في دول العالم العربي، كان لزامً ائِيّ قَضـــــَ ال الســـــَّ

ائِيّ ال علَانة للوقوف على كيفية تفعيل الإِ الدول الأجنبيَّ  ، ومن هذه الدول أســـــتراليا لكترونيّ الإ قَضـــــَ

ة وبريطانيا، إذ اتجهت هذه الدول إلى ما هو أبعد من ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكيَّ 

لبواســــــــطة وســــــــائل  لكترونيّ الإ علَانبمفهومه الضــــــــيق وأخذت بالإِ  لكترونيّ الإ علَانالإِ   التَّواصــــــــُ

 .جتِمَاعِيّ الا

 : أسترالياأولًا 

في أستراليا في شهر ديسمبر من عام  جتِمَاعِيّ الا التَّواصُلبواسطة وسائل  إِعلَانتم أول 

 علَانمحكمة إلى إمكانية الإِ إذ ذهبت ال ؛MKM Capital v. Corboوذلك في قضــــــية  2008

وأن تكون فرصـــة نجاح  ،علَانة في الإِ التَّقلِيدِيّ بواســـطة الفيس بوه بشـــرط أن تفشـــل كافة الوســـائل 
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 قَانُون ( من 116للفقرة الأولى من نَ المادة ) اوذلك تطبيقً  ؛(1)معقولة علَانالوســـيلة المختارة للإِ 

 .(2)المرافعات الموحد الأسترالي

وذلك في  ،بواســـــــــطة الفيس بوه علَانارة أن هذا الموقف ســـــــــبقه رفو للإِ وجدير بالإشـــــــــ

على  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانالمحكمة أمرت بإذ  إنَّ  ؛Citigroup Pty Ltd v. Weerakoonقضــية 

 .المُعلَن إِلَي هلاحتمالية الخطأ في تحديد الملف الخاص ب اآخر عنوان بريدي له نظرً 

 : نيوزيلندااثانيا 

لبواســـطة وســـائل  علَانالمحكمة النيوزيلندية بالإِ ســـمحت  بعد الســـابقة  جتِمَاعِيّ الا التَّواصـــُ

ائِيّ ال بواســطة الفيس بوه في  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانســترالية، إذ أمرت المحكمة بة أمام المحكمة الأقَضــَ

واسطة ه بعلَانوذلك بعد فشل كافة المحاولات لإِ  ،Axe Market Garden Ltd v. Axeقضية 

 .(3)ة، إذ لم يكن للمعلن إليه محل إقامة معروفالتَّقلِيدِيّ  علَانوسائل الإِ 

 : كندااثالثا 

ه إِعلَانأمرت المحكمة ب  ،بعدة طرق  Knott v. Satherlandفي قضــــــــــــــية  المُعلَن إِلَي 

لك وذ ؛لكترونيّ بواســـــــــطة البريد الإ علَانلدى جهة العمل والإِ والِإعلَان  فالِإعلَان بالصـــــــــحوهي 

 .(4)للمُعلن إليه علَانلضمان وصول الإِ 

 

                                  
 .463أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (1)
تنَ المادة سالفة الذكر على أنه "يجوز الِإعلَان عن طريق وسائل بديلة عندما يتعذر، عملًا، الِإعلَان الشخصي،  (2)

يكن يقينًا، في لفت انتباه المدعى عليه بالمعلومة شريطة أن تعتبر هذه الوسيلة البديلة وسيلة يحتمل فعاليتها، بمعقولية، إن لم 
 .464أو إخطار بالإجراءات". أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص

 .465أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (3)
 .465المرجع السابق، ص (4)
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 : سنغافورةارابعا 

بواســــــــــــــطة ســــــــــــــكايب والفيس بوه وفلك في قضــــــــــــــية  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانأمرت المحكمة ب

Storey, David Ian Andrew v. Planet Arkadia Pte Ltd and others  مســـتندةً في

على ســبيل الحصــر وإنما  لكترونيّ بريد الإلم تذكر ال علَانذلك إلى أن النصــوص الخاصــة في الإِ 

في الفقرة الســابقة ليس في مقدورها  علَانعلى ســبيل المثال، كما أن اللجنة التي حددت وســيلة الإِ 

منتشـــــــــــرة لدى أغلب النار، الأمر الذي يشـــــــــــترط معه أن تكون هذه  إلكترونيَّةتحديد أي وســـــــــــيلة 

وهو شخَ  ،عل الفيس بوه على سبيل المثال ن إِلَي هالمُعلَ  إِعلَانالوسيلة وسيلة فعالة فلا عبرة ب

 .(1)غير فعال في هذا البرنامج

 ة: الولًيات المتحدة الأمريكيَّ اخامسا 

ية  علَانأجازت المحكمة الإِ   WLبواســــــــــــــطة الفيس بوه كوســــــــــــــيلة تكميلية في قضــــــــــــــ

2015,2014 / Baidoo v. Blood – Dzraku, No. 310947 N.Y. Sup. Ct. Mar. 

أن يتم إثبات أن هذا الفيس بوه يعود للمعلن  وأخضـــــعت ذلك لعدة شـــــروط وهي، أولًا  27,2015

، واعتبرت هذه الوســــــــــــيلة أفضــــــــــــل فعالية من (2)إليه وأن الأخير عضــــــــــــو فعال على هذا البرنامج

 لكترونيّ بالفيس بوه والبريد الإ علَانوهو الأمر الذي حدا بالمحكمة لرفو الإِ  ،بالنشـــــــــر علَانالإِ 

وذلك لعدم توفر الشـــــــروط الســـــــالف ذكرها  ؛Fortunato v. Chase Bank USAفي قضـــــــية 

  بالنشر. علَانوأمرت بالإِ 

 

                                  
 .467المرجع السابق، ص (1)
 .470المرجع السابق، ص (2)
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 : بريطانيااسا سا 

 Ako Capital LLPبواسطة الفيس بوه في قضية  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانأمرت المحكمة ب

& ANR v. TFS (Deriv atives & ORS)  ًمَدَنيَّةال من الإجراءات 6.15لنَ المادة  اوفق 

  .(1)خرى بشرط وجود مبرر جيدأبأي وسيلة  علَانوالتي تخول المحكمة اللجوء للإِ 

  

                                  
 .468المرجع السابق، ص (1)
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنمقومات تفعيل الإِ : الفصل الثاني
 ومعوقاته

ائِيّ ال علَانلكون إجراءات الإِ  انظرً   ،خطوة جديدة اتخذتها دولة قطر إلكترونيَّةبطرق  قَضــــــَ

ستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء واستجابةً منها للأصوات التي تنادي بسرعة إمع  ايً وذلك تماش

لذا ســـــــــيبين هذا الفصـــــــــل مدى جاهزية دولة قطر  ؛البت في النزاعات المنظورة أمام محاكم الدولة

ائِيّ ال علَانلتطبيق إجراءات الإِ  ببيان أهم المقومات التي تســــــــــاعد دولة قطر في  لكترونيّ الإ قَضــــــــــَ

وذلــك من خلال نقطتين أســــــــــــــــاســــــــــــــيتين وهمــا: المقومــات  ،لكترونيّ الإ علَانطبيق إجراءات الإِ ت

ةات محل التَّشــرِيعفي دولة قطر مقارنةً مع  التَّشــريعيَّة رَاســَ والتي تمثل مدى  التَّنفيذيَّةوالمقومات  الدِّ

وجاهزية أجهزة  لكترونيّ الإ علَانجاهزية الطاقم الإداري في المجلس الأعلى للقضـــــــــــــــاء لتنفيذ الإِ 

خرى للتعاون مع المجلس الأعلى للقضــاء من ناحية تشــكيل لجان لمتابعة التنفيذ ووضــع الدولة الأ

لحداثة هذا النظام على المجلس  اتقنية لحفظ بيانات الأشــخاص والشــركات. ونظرً  إلكترونيَّةأنظمة 

ل  ســـليم، وهذه المعوقات تنقســـم بد من وجود معوقات تحول دون تطبيقه بشـــك الأعلى للقضـــاء فلا

 علَانهم المعوقات التي قد تواجه القضـــــاء في تطبيق الإِ أ ويعتبر من  ،إلى شـــــقين: شـــــق تشـــــريعي

رّعبد أن يتدخل بها  والتي لا لكترونيّ الإ لمعالجتها، والشــــــــــق الآخر تنفيذي يتمثل في مدى  المُشــــــــــَ

ائِيّ جاهزية الجهاز الإداري ال . ســـــــنعر  خلال هذا الفصـــــــل لكترونيّ الإ علَانفي تطبيق الإِ  قَضـــــــَ

(. ،)مبحض أول( قَضَائِيّ ال علَانللمقومات في تفعيل الإِ   وللمعوقات في تنفيذه )مبحض ثان 
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنمقومات تفعيل الإِ : المبحث الأول

ولة لتمهيد بد أن تســـعى الد لا إِدَاريَّةكما نعلم أن كل نظام يتم اســـتحداثه في أي منظومة 

خرى وتســــــهيل تطبيق هذه الإجراءات من خلال خطة تشــــــريعية تتمثل في دراســــــة قوانين الدول الأ

 مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ومن ثم يتم تعديل  ،التي تبنت هذا النظام، وأهم نقاط القوة والضــــعف فيها

لة من الوســـــــائل التي يمكن كوســـــــي لكترونيّ الإ علَانلينَ فيه بشـــــــكل صـــــــريح على الإِ  التِّجَارِيَّةو 

ائِيّ ات العلَاناتباعها في الإِ   علَانة، أو اســــــــــــــتحداث قوانين تنظم الإجراءات المتبعة في الإِ قَضـــــــــــــــَ

وذلك لتســــــــــــــهيل  ؛التي اتخذتها الدولة دَاريَّةوخطة تنفيذية تتمثل في أهم الإجراءات الإِ  لكترونيّ الإ

 التَّشـــــريعيَّةهذا المبحض ســـــنتطرق للمقومات  بشـــــكل ســـــليم، ومن خلال لكترونيّ الإ علَانتطبيق الإِ 

(. التَّنفيذيَّةوللمقومات  ،)مطلب أول(  )مطلب ثان 

 التَّشريعيَّةالمقومات : المطلب الأول

 سنعرض المقومات في بعض الدول للَستفا ة منها

 :  ولة الكويتأولًا 

 قَانُون كام المرسوم بالبتعديل بعو أح ٢٠٢٠لسنة  ٩رقم  قَانُون ال كُوَيتِيّ ال المُشَرّعأصدر 

ومن ضـــــــمن التعديلات التي  ،التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون بإصـــــــدار  ١٩٨٠لســـــــنة  ٣٨رقم 

ة باستخدام وسائل التكنولوجيا قَضَائِيّ ات العلَانالمرافعات هي استحداث قواعد الإِ  قَانُون طرأت على 

 علَانالذي قصر استخدام الإِ  ٢٠١٥لسنة  ٢٦رقم  ون قَانُ ل االحديثة لجميع المتقاضين، وذلك خلافً 

 وهي: ،( الملغاة٥لنَ المادة ) اعلى سبيل الحصر وفقً  لكترونيّ الإ

 كالوزارات والمؤسسات العامة. دَاريَّةالدولة الإِ  ةالة كان المُعلَن إِلَي ه هي أحد أجهز : في حأولًا 
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 ي خاص كالشركات. هي شخَ اعتبار  المُعلَن إِلَي ه: في حالة كان اثانيً 

 : في حالة كان الموطن المختار للمعلن إليه مكتب محاماة.اثالثً 

رّعويمكن تفســـير تقييد  المُعلَن بكون  علَاناســـتخدام الوســـائل الحديثة في الإِ  كُوَيتِيّ ال المُشـــَ

 ؛اةشخَ اعتباري خاص أو مكتب محام المُعلَن إِلَي هوزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو كون  إِلَي ه

 للأفراد الطبيعيين. اوذلك لسهوله التوصل مع هذه الكيانات بشكل أسرع وأسهل خلافً 

لطراف النزاع على اســــــتخدام وســــــائل أ: في حال اتفاق ارابعً  الحديثة ومنها البريد  التَّواصــــــُ

رّعفي حال نشــــــوء نزاع، ولكن قيد  لكترونيّ الإ ســــــألة هذا البند بأن يكون النزاع في م كُوَيتِيّ ال المُشــــــَ

أو  مَدَنيَّةعن طريق الوســـــــــائل الحديثة في النزاعات ال علَان، أي أنه لا يمكن اســـــــــتخدام الإِ تجَارِيَّة

رّعويمكن تفســـير تقييد  ،الأســـرية فقط دون  التِّجَارِيَّةأن يقتصـــر النزاع على المســـائل  كُوَيتِيّ ال المُشـــَ

لوذلك كون  ؛غيرها من النزاعات لتكنولوجيا الحديثة أمر بديهي ومهم واســـــتخدام وســـــائل ا التَّواصـــــُ

 .(1)التِّجَارِيَّةفي النشاطات 

رّعوكان ســــبب تدخل  ائِيّ ال علَانفي تعديل بعو قواعد الإِ  المُشــــَ  علَانواســــتخدام الإِ  قَضــــَ

 مأ اوســــواء كان موضــــوع النزاع تجاريًّ  ،الخاصــــة معنويةلجميع المتقاضــــين والكيانات ال لكترونيّ الإ

مواجهة تطور العالم وظهور  نة عالتَّقلِيدِيّ ة قَضَائِيّ ات العلَانوذلك لعجز وسائل الإِ  ا؛يًّ أسر  مأ امدنيًّ 

ما يتســـــبب  ؛العديد من العراقيل في الواقع العملي التي يترتب عليها البطء في إجراءات التقاضـــــي

في  كُوَيتِيّ ال عالمُشَرّ د عب، لكن است(2)الخصم إِعلَانبسبب عدم  اتأجيل الدعاوى أو وقفها جزائيًّ في 

                                  
 .482-481ود، مرجع سابق، صأحمد سيد محم (1)
بشأن  ٢٠١٥لسنة  ٢٦(، "الِإعلَان القَضَائِيّ الإلكترونيّ والتعديلات التَّشريعيَّة الواردة في القَانُون 2016حسين العبدالله، ) (2)

 .38، العدد الأول، ص٤٠قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة"، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، المجلد رقم 
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ائِيّ ال علَان( من الإِ ١٠المادة ) بحيض  ،ســـــتة حالات وردت على ســـــبيل الحصـــــر لكترونيّ الإ قَضـــــَ

 وهي: (1)التَّقلِيدِيّ  علَانفيها عن طريق الإِ  قَضَائِيّ ال علَانيكون الإِ 

ائِيّ ات العلَانالحالة الأولى: إذا كان أحد الخصـــــــــوم أحد أجهزة الدولة، فتُرســـــــــل الإِ  ة قَضـــــــــَ

 ا. المُعلَن إِلَي هة للجهة التَّقلِيدِيّ بواسطة الوسائل 

 ة العامة.يَّ معنو للأشخاص ال علَانالحالة الثانية: متى كان الإِ 

 لمدير السجن. علَان، فيُرسل الإِ امسجونً  المُعلَن إِلَي هالحالة الثالثة: متى كان 

لربان  علَانين عليها، فيُرســـل الإِ بحاره الســـفن أو العامل إِعلَانالحالة الرابعة: فيما يتعلق ب

 السفينة أو وكيلها.

 .الخاصة معنويةأحد الشخصيات ال المُعلَن إِلَي هالحالة الخامسة: إذا كان 

                                  
ما يتعلق بالدولة يرسل  -على أنه: "أ ٢٠٢٠( لسنه ١٠( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )10نصت المادة ) (1)

الِإعلَان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة 
 .الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الِإعلَان إلى إدارة الفتوى والتَّشرِيع أوراق

ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الِإعلَان للنائب عنها قَانُونًا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى،  -ب 
ام فيرسل الِإعلَان إلى إدارة الفتوى والتَّشرِيع، عدا وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحك

ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الِإعلَان لإدارتها القَانُونيّة، ما لم ينَ القَانُون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك 
ى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتَّشرِيع وفي حالة إرسال الِإعلَان في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتَّشرِيع يجوز تسليمها إل

 .لدى المحاكم لهذا الغر 
 .ما يتعلق بالمسجونين يرسل الِإعلَان لمدير السجن أو من يقوم مقامه -ج
إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ  -ما يتعلق ببحارة السفن التِّجَارِيَّة، أو العاملين فيها، تسلم صورة الِإعلَان  -د 
 .للربان أو لوكيل السفينة -كُوَيتِيّة ال

ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الِإعلَان عن طريق البريد الإلكترونيّ  -هـ 
و أحد القائمين أو بأي وسيلة اتصال إلكترونيَّة حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الِإعلَان إلى النائب عنها قَانُونًا أ

على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، وإذا لم يكن المطلوب إِعلَانه موجودًا، تسلم 
الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة وإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة الواحد من المذكورين لشخصه أو 

 .من هذا القَانُون  9ه أو في موطنه الأصلي أو المختار ويسري في شأن الِإعلَان في هذه الحالة حكم المادة في محل عمل
ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرر الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد يرسل الِإعلَان إلى وزارة  -و 

اخليَّة أو الحرر الوطني حسب ا  لأحوال، ويكون ذلك متى طلب الِإعلَان في محل عملهم". الدفاع أو وزارة الدَّ
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هي وسائل التكنولوجيا  قَضَائِيّ ال علَانالوسيلة الأساسية في الإِ  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعجعل وقد 

 اوفقً  علَانوســـــــــائل يجوز بعد موافقة المحكمة تســـــــــليم الإِ بهذه ال علَانالحديثة، وفي حالة تعذر الإِ 

 ة.التَّقلِيدِيّ  علَانلوسائل الإِ 

أحد رجال الجيش أو الشـــــرطة أو الحرر الوطني،  المُعلَن إِلَي هالحالة الســـــادســـــة: إذا كان 

 له في مقر عمله. علَانفيُرسل الإِ 

رّعوالجدير بالذكر أن اســـــــتبعاد  العامة من  معنويةلدولة والكيانات الأجهزة ا كُوَيتِيّ ال المُشـــــــَ

ويمكن أن يتم تســــــــليمها  ،يرجع إلى أن هذه الوزارات والهيئات معروفة المكان لكترونيّ الإ علَانالإِ 

ائِيّ ال علَانورقة الإِ  للأفراد الطبيعيين أو الكيانات والشـــــــــركات الخاصـــــــــة الذين  اوذلك خلافً  ،قَضـــــــــَ

، علَانأو مكان الســكن مما يشــكل إشــكالية في إتمام الإِ  يملكون تغيير بيانات الاتصــال أو موقعهم

 للبطء في التقاضي. اساري في مواجهتهم تفاديً  لكترونيّ الإ علَانالإِ  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعلذا جعل 

رّعأما بالنســـــبة لاســـــتبعاد  للمســـــجون والبحارة أو العاملين على الســـــفينة من  كُوَيتِيّ ال المُشـــــَ

 ال الحديثة فإن ذلك يعود إلى صعوبة إِعلَانهم بواسطة هذه الوسائل.بوسائل الاتصهم إِعلَان

رّع  (1)( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة الكُوَيتِيّ ٥وإذ أوضــــحت المادة )  كُوَيتِيّ التدخل المُشــــَ

ائِيّ ات العلَانلإزالة العراقيل التي تترتب على الإِ   علَانالإِ وذلك من خلال النَ بــــــــــــــــــــــــــأن  ،ةقَضـــــــــــَ

                                  
ما لم ينَ القَانُون على  -( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة آنف البيان على أنه "كل إِعلَان ٥نصت المادة ) (1)

 .يكون بواسطة مندوبي الِإعلَان أو مأموري التنفيذ -خلاف ذلك 
ن بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة ويكون تحرير الِإعلَا 

 .الممكنة لإتمام الِإعلَان
من هذا القَانُون يتم الِإعلَان عن طريق البريد الإلكترونيّ أو بأي وسيلة اتصال إلكترونيَّة حديثة قابلة  10ومع مراعاة المادة 

 .اج يصدر بها قرار من وزير العدلللحفظ والاستخر 
 .ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة

وفي حال تعذر الِإعلَان عن طريق البريد الإلكترونيّ أو بأي وسيلة اتصال إلكترونيَّة حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها 
 .ريق العاديأو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الِإعلَان بالط
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على أن  ،حديثة إلكترونيَّةأو بأي وسيلة  لكترونيّ من الممكن أن يتم عن طريق البريد الإ قَضَائِيّ ال

، بشـــــرط أن تكون هذه الوســـــائل تكون من الوســـــائل التي يتم اعتمادها عن طريق قرار وزير العدل

على  لكترونيَّةائل الإوبالتالي تم النَ في المادة الســـــــــابقة على الوســـــــــ ؛للحفظ والاســـــــــتخراج ةقابل

حديثة قابلة  إلكترونيَّةبأي وســـــيلة  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانســـــبيل المثال وليس الحصـــــر، فيمكن أن يتم 

رّعللحفظ والاســــــتخراج عند الحاجة، وهنا يتضــــــح أن  رّعخالف  كُوَيتِيّ ال المُشــــــَ كما  مَارَاتِيّ الإِ  المُشــــــَ

وليست  ،بالوسائل الحديثة هي وسيلة أساسية قَضَائِيّ ال نعلَا وذلك باعتباره الإِ سنشير إليه لاحقًا، 

رّعاحتياطية كما فعل  بوســائل التكنولوجيا الحديثة هي وســيلة  علَانحيض اعتبر الإِ  ؛مَارَاتِيّ الإِ  المُشــَ

ه إِعلَاناحتيــاطيــة تلجــأ إليهــا المحكمــة في حــالــة تعــذر   علَانبواســــــــــــــطــة وســــــــــــــــائــل الإِ  المُعلَن إِلَيــ 

 .(1)ةالتَّقلِيدِيّ 

 الكُوَيتِيّ  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ( من ٥واشــــــــــــــترطت الفقرة الأخيرة من المادة )

على وجوب موافاة كل فرد أو شــركة أو مؤســســة ببيانات الاتصــال الخاصــة  ٢٠٢٠لســنة  10رقم 

دة، ويعتد بآخر معتم لكترونيَّةأو أي وســــــــــــــيلة اتصــــــــــــــال الإ لكترونيّ بهم من رقم هاتف أو بريد الإ

رّعويلاحظ أن  ،تحديض لهذه البيانات رّعفي هذه الفقرة ســـار على نهج  كُوَيتِيّ ال المُشـــَ  قَطَريّ ال المُشـــَ

                                  
بالشروط والضوابط  -بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المَدَنيَّة أو أي جهة أخرى مختصة  -ويصدر قرار من وزير العدل 

الخاصة بتنظيم إجراءات الِإعلَان وتسلمه والتوقيع الإلكترونيّ عليه، والمواقع الإلكترونيَّة المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو 
 .البيانات الإلكترونيَّة وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيَ اللازم لها في هذا الأحوالغيره من 

ة ويكون التوقيع الإلكترونيّ فيما يتعلق بالِإعلَان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القَانُون وقَانُون الإثبات في المواد المَدَنيَّ 
وط والضوابط الفنية والتقنية التي توفّر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات والتِّجَارِيَّة، متى روعي في إنشائه الشر 

الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكترونيّ الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل 
 .المشار إليه

فاة الهيئة العامة للمعلومات المَدَنيَّة ببيانات اتصال الهاتف المحمول ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موا
 أو البريد الإلكترونيّ أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونيّ المعتمدة، ويعتد بآخر تحديض لهذه البيانات".

 .٤٨٠أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (1)
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يتحمل مســــــؤولية  - المُعلَن إِلَي ه -العنوان الوطني على أن مســــــجل البيانات  قَانُون الذي نَ في 

ي تعديل عليه، الأمر الذي تعتبر صــــــــــحة هذه البيانات في حال قام بتغيير العنوان أو أضــــــــــاف أ

ائِيّ ات العلَانمعه كافة الإجراءات والإِ  ة، ولا يحق للمُعلن قَانُونيّ ة والإخطارات منتجة لآثارها القَضـــــــــــَ

في  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعأمام القضاء، ونَ  لكترونيّ إليه أن يحتج بتغييره للعنوان الوطني أو بريده الإ

انُون صــــــــــــــلــب  يــة والأفراد الطبيعيين ببيــانــات معنو وجوب موافــاة كــل الكيــانــات الالمرافعــات على  قــَ

 المُشَرّعالطريقة التي سار عليها  وهي ذات ،مَدَنيَّةالاتصال الخاصة بهم لهيئة العامة للمعلومات ال

والذي نَ على وجوب تســــــجيل جميع بيانات الاتصــــــال  ،في تســــــجيل بيانات الاتصــــــال قَطَريّ ال

اخليَّةية بموقع وزاره معنو شخاص الو الأأالخاصة بالأفراد  جدر تالخاص بالعنوان الوطني، لكن  الدَّ

رّعالإشــارة إلى أن  لم ينَ على عقوبة في حالة عدم تســجيل بيانات الاتصــال لدى  كُوَيتِيّ ال المُشــَ

 قَانُون الذي نَ على عقوبات يخضع لها كل من خالف  قَطَريّ للمشرع ال اخلافً  ،الهيئة المختصة

( من ٦ما يســـــتفاد معه من نَ المادة ) ؛ن الوطني أو تعمد تســـــجيل بيانات غير صـــــحيحةالعنوا

بيانات  ن عدم تســـجيلإبحيض  ،ســـالف الذكر أن التســـجيل إجباري لكل شـــخَ أو شـــركة قَانُون ال

اخليَّةالاتصـــــــــال بموقع وزارة  ا لنَ المادة وفقً  اقَانُونيًّ ويُســـــــــأل مرتكب هذا الفعل  ا،يعتبر مخالفً  الدَّ

 .(1)قَانُون ( من ال٦)

مفهوم إلى  2014( لســــــــــــــنة 20رقم ) ة الكويتيّ لكترونيَّ وإذ أشـــــــــــــــار قانون المعاملات الإ

وكذا مفهوم  ،لكترونيّ الإ ن مفهوم الإعلان القضـــــــــائيّ بيَّ ة إلا أنه لم يُ لكترونيَّ والكتابة الإ لكترونيّ الإ

                                  
" من قَانُون  )37(مع مراعاة أحكام المادةعلى أنه " 2017( لسنة 24رقم )( من قَانُون العنوان الوطني 6نصت المادة )(1)

َ عل2004( لسنة 11العقوبات الصادر بالقَانُون رقم ) يها قَانُون آخر، يعاقب بالغرامة ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ين
من هذا القَانُون، أو تعمد  )4 (و )3 (( عشرة آلاف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين10,000التي لا تزيد على )

 إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني".

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=629&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77818&LawID=7960&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77819&LawID=7960&language=ar
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ة الصور المنسوخة من المستندات يَّ وسائله، وتطرقت المادة السادسة من القانون المُشار إليه لحج

ما يستفاد منه أن المُستخرج  ؛وجعلت لها ذات الحجية التي يتمتع بها المستند الورقي ،ةلكترونيَّ الإ

ة يتمتع بحجية المحرر الرســـمي طالما أنه صـــدر لكترونيَّ الذي يفيد إعلان المُعلن إليه بالوســـائل الإ

 من موظف عام.

 : مملكة البحرين اثانيا 

رّعَ ن  ١٩٧١لســــــــــــــنة  ١٢رقم  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون في  بَحرِينِيّ ال المُشــــــــــــــَ

على جواز اســــــــــتخدام الوســــــــــائل  ٤( البند ٣٢الذي نَ في المادة ) ٢٠٠٧-٨-٩المعدل بتاريخ 

ائِيّ ات العلَانفي الإِ  لكترونيَّةالإ رّعة، لكن اشــــــــترط قَضــــــــَ خدام هذه ن لاســــــــتيشــــــــرط بَحرِينِيّ ال المُشــــــــَ

، بالإضــــافة إلى أن يصــــدر قرار بتنظيم قَانُون الوســــائل: وهي أن تكون من الوســــائل التي يقررها ال

جدر الإشـــــارة وت، (1)وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضـــــاء ،هذه الوســـــائل من قبل وزير العدل

رّعإلى أن  آنف البيان على  انُون قَ من ال -الفقرة الأخيرة  –( 37في نَ المادة ) بَحرِينِيّ ال المُشـــــــــــــَ

ائِيّ ال علَانأنه في حال تم الإِ  الحديثة فيمكن إثبات ذلك بأي  لكترونيَّةبوســـيلة من الوســـائل الإ قَضـــَ

 .(2)اقَانُونً مقررة  إلكترونيَّةوسيلة إثبات 

رّعويتضــــــــــــح أن   علَانعندما أجاز الإِ  ٤( في البند 32في نَ المادة ) بَحرِينِيّ ال المُشــــــــــــَ

ائِيّ ال ، لكترونيَّةبالوســــائل الإ علَانالحديثة لم يبين متى يمكن اللجوء للإِ  لكترونيَّةبالوســــائل الإ قَضــــَ

                                  
على  ٢٠٠٧المُعدل بسنة  ١٩٧١لسنة ( ١٢قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة رقم )( من 32نَ البند الرابع من المادة ) (1)

أنه "يجوز الِإعلَان بالوسائل الإلكترونيَّة المقررة قَانُونا ويصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى 
 للقضاء".

 لي معر  البينة لإثبات حصو ( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة آنف البيان على أنه "يقبل ف37نصت المادة ) (2)
الِإعلَان كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من القائم بالِإعلَان أو من شاهد الِإعلَان، وكذلك كل نسخة من الِإعلَان 

لِإعلَان قد تم ( أو بأي وسيلة إثبات إلكترونيَّة مقررة قَانُونًا إذا كان ا٣٢تبدو موقعة بالكيفية المبينة بالفقرة )و( من المادة )
 بواسطة وسيلة إلكترونيَّة".
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رّعوهذا على خلاف ما ســـــار عليه  رّعو  كُوَيتِيّ ال المُشـــــَ في كما ســـــنشـــــير إليه لاحقًا  مَارَاتِيّ الإِ  المُشـــــَ

 علَانصراحةً على أن الإِ الذي نَ  مَدَنيَّةبشأن الإجراءات ال ١٩٩٢ ةلسن ١١الاتحاد رقم  قَانُون 

ائِيّ ال الحديثة  لكترونيَّةوعلى أنه يمكن اللجوء إلى الوســائل الإ ،هو الوســيلة الأســاســية التَّقلِيدِيّ  قَضــَ

أو باتفاق أطراف الدعوى، هنا  علَانالإِ  تســــــــــــــل ممن  المُعلَن إِلَي هأو امتناع  علَانفي حال تعذر الإِ 

وهذا  ،بالوســــائل الحديثة علَانســــيلة التي يمكن اســــتخدامها للإِ يقوم مكتب إدارة الدعوى بتحديد الو 

ها من قبل إليالحديثة هو وســـــيلة احتياطية يتم اللجوء  لكترونيَّةبالوســـــائل الإ علَانيدل على أن الإِ 

 ة.التَّقلِيدِيّ بالطرق  قَضَائِيّ ال علَانمكتب إدارة الدعوى في حالة تعذر إتمام الإِ 

رّعأما    يتم  الحديثة وســـيلة أســـاســـية لكترونيَّةبالوســـائل الإ علَانفقد اعتبر الإِ  يتِيّ كُوَ ال المُشـــَ

 علَانالحديثة يجوز اللجوء للإِ  لكترونيَّةبالوســـــــــــــــائل الإ علَانتعذر الإِ  وفي حال ،اللجوء إليها أولًا 

فةً إلى ة بناءً على طلب أحد الخصـــوم أو تقوم بها المحكمة من تلقاء نفســـها، إضـــاالتَّقلِيدِيّ بالطرق 

ائِيّ ال علَانأن اللجوء للإِ  لا يتم إلا في الحالات  كُوَيتِيّ ال قَانُون كوســيلة أســاســية في ال التَّقلِيدِيّ  قَضــَ

، كُوَيتِيّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ( من ١٠التي وردت على ســـــبيل الحصـــــر في المادة )

رّعوهنا يتضـــح لنا أن   لكترونيَّةأغفل الحالات التي يجوز فيها اســـتخدام الوســـائل الإ بَحرِينِيّ ال المُشـــَ

 مَارَاتِيّ الإِ  المُشَرّعولم يحدد هل هذه الوسيلة وسيلة احتياطية ك ،قَضَائِيّ ال علَانالحديثة كوسيلة للإِ 

 ؟ كُوَيتِيّ ال المُشَرّعأم أنها وسيلة أساسية على نهج 

ة إلى أن لكترونيَّ من قانون المعاملات الإ وإذ أشـــــــــــارت الفقرة الأولى من المادة الخامســـــــــــة

وهو بذلك ســــــــــار على ذات النهج الذي ســــــــــلكه  ،ةنفي عنه حجيته القانونيَّ تة المســــــــــتند لا لكترونيَّ إ

 .المشرع الكويتيّ 
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 المتحدة عَرَبِيَّة:  ولة الإمارات الاثالثا 

رّعأصــــدر  بشــــأن الدليل الإجرائي  ٢٠١٩( لســــنة ٢٥٩القرار الوزاري رقم ) مَارَاتِيّ الإِ  المُشــــَ

، والجدير مَدَنيَّةوالاتصال عن بعد في الإجراءات ال لكترونيَّةلتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإ

في المادة الأولى من الأحكام العامة من مواد الإصــدار  لكترونيّ الإ علَانبالذكر أنه تم تعريف الإِ 

ائِيّ  إِعلَانفي القرار على أنه أي  ولم يتم تحديد نوع  ،اســـتخدام وســـائل التقنية الحديثة يتم فيه قَضـــَ

يتم من خلال البريد  علَان( من هذا القرار على أن الإِ ٨حيض تم ذكر في المادة ) ؛هذه الوســـــــــــائل

لتقييد النَ  اأو الاتصال الهاتفي أو المرئي أو الفاكس، ولكن منعً  النَّصيَّةأو الرسائل  لكترونيّ الإ

رت على ســـــــــبيل المثال لا الحصـــــــــر تم الذكر في البند )ج( على أن يتم وأن هذه الوســـــــــائل قد ذك

بأي وســــــيلة حديثة يصــــــدر بها قرار من الوزير المختَ وهو وزير العدل أو أي وســــــيلة  علَانالإِ 

خرى يتفق عليها أطراف النزاع، بالإضــافة إلى أن القرار الوزاري ســالف الذكر اعتبر أن التقاضــي أ

يجب أن يتم باتفاق جميع أطراف النزاع من خلال تقديم طلب  رونيَّةلكتعن طريق الوســـــــــــــــائل الإ

إلا  لكترونيّ عن طريق البريــد الإ علَان، أي أنــه لا يتم اللجوء إلى الإِ (1)لإدارة الــدعوى بــالمحكمــة

 .(2)بعد أن يتم اتفاق جميع الخصوم على تطبيق القرار الوزاري قبل طرح النزاع أمام القضاء

رّعمعه أن الأمر الذي يتضــح  اكتفى بأن يجعل قرار اللجوء للتقاضــي عن  مَارَاتِيّ الإِ  المُشــَ

لا يتم إلا إذا  لكترونيَّةعن طريق الوســـــــــــــــائل الإ المُعلَن إِلَي ه إعِلَانو  لكترونيَّةطريق الوســـــــــــــــائل الإ

                                  
( من قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة 46ومن مهام مكتب إدارة الدعوى الإشراف على إجراءات الِإعلَان وذلك وفقًا لنَ المادة ) (1)

إِعلَان أطرافها ولن يكون الِإمَارَاتِيّ، الأمر الذي أسهم في سرعة البت في القضايا؛ إذ  إنَّ الدعوى ستصل عند القاضي بعد 
(، "تيسير إجراءات التقاضي من خلال التنظيم القَانُونيّ 2018أمامه سوى النظر في موضوعها، ابتسام مباره المهيري، )

 .66ي، صلطرق الِإعلَان القَضَائِيّ"، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العَرَبِيَّة المتحدة، دولة الإمارات العَرَبِيَّة المتحدة، أبوظب
بشأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والاتصال  ٢٠١٩( لسنه ٢٥٩القرار الوزاري رقم ) (2)

 (.٨عن بعد المادة )
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ارتضـــــــــــــى أطراف النزاع تطبيق القرار الوزاري على نزاعهم، لكن في حال عدم اتفاق الأطراف وتم 

 قَانُون ( من مرســــــــــــــوم ال٨جوء للتقاضــــــــــــــي العادي أمام المحاكم هنا يطبق على النزاع المادة )الل

 قَانُون الصـــــــادر بال مَدَنيَّةالإجراءات ال قَانُون بتعديل بعو أحكام  ٢٠١٧لســـــــنة  ١٠الاتحادي رقم 

يمكن أن يتم من خلال  علَان، والذي نَ صــــــــراحةً على أن الإِ ١٩٩٢لســــــــنة  ١١الاتحادي رقم 

 .(1)لكترونيَّةسائل الإالو 

التي  لكترونيَّةبالوسائل الإ علَانجعل اللجوء للإِ  مَارَاتِيّ الإِ  المُشَرّعيتضح من النَ أن  و

التي يتعذر فيها على  ةتم ذكرها في النَ آنف البيان على أنها وســــــــــــــيلة احتياطية أي في الحال

أو في موطنه أو محل  علَانالإِ  تســــل من أو عند امتناعه ع اشــــخصــــيًّ  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانالمحضــــر 

 علَانمن قبل الإدارة المختصـــة بالإِ  علَانإقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله، هنا يتم الإِ 

( وهي إما أن يكون ٨بالوسائل البديلة التي تم ذكرها في المادة ) علَانوهي إدارة الدعوى، فيتم الإِ 

وتخضع إدارة الدعوى لرقابة القاضي المختَ أو  لكترونيّ يد الإبالبريد المسجل أو الفاكس أو البر 

رّع، وأفرد (2)رئيس الدائرة وذلك في  ،بشـــــأن اســـــتخدام الوســـــائل الحديثة اخاصـــــًّ  ابابً  مَارَاتِيّ الإِ  المُشـــــَ

( ٣٣٢بالمادة ) مَدَنيَّةاســـتخدام تقنية الاتصـــال عن بعد في الإجراءات ال اســـمالباب الســـادر تحت 

 .(3)مَدَنيَّةالإجراءات ال قَانُون من 

                                  
معلن على أنه " تســلم صــورة الِإعلَان لشــخَ ال 1992( لسنة 11( من قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة رقم )8نصت المادة ) (1)

م إليــه أينما وجــد أو في موطنه أو محــل أقامته أو الموطن المختار أو محل عملــه، فإذا تعذر إعلانه أو امتنــع عن اســتلا
د الإلكترونيّ الِإعلَان جاز لمكتــب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريــح بإعلانــه بالبريد المســجل بعلم الوصــول أو بالفاكس أو البريــ

 ".رفانأو ما يقوم مقامها من وســائل التقنية الحديثة التــي يصــدر بتحديدها قــرار من وزير العــدل، أو بأية وســيلة يتفق عليها الط
شرِيعات الدولية محمد علي سويلم، التقاضي عبر الوسائل الإلكترونيَّة في المواد المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة )دراسة مقارنة بالتَّ  (2)

 .٦٩٥، ص2020والأجنبية والعَرَبِيَّة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العَرَبِيَّة، مصر، 
على أنه "يقصد باســتخدام تقنية الاتصال عن  1992( لسنة 11( من قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة رقم )332نصت المادة ) (3)

وسائل التَّواصُل المرئي والمســموع بــين طرفــين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل  بعــد في الإجراءات المَدَنيَّة اســتخدام
 المســتندات والتي تشــمل قيد الدعوى وإجراءات الِإعلَان والمحاكمــة والتنفيذ التي تتم عبر اســتخدام تلك التقنية." 
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أصاب بإدخال بعو التعديلات المهمة في  مَارَاتِيّ الإِ  المُشَرّعالأمر الذي يتضح معه أن 

ائِيّ ال علَانفي الإِ  لكترونيَّةبشــــــــــأن اســــــــــتخدام الوســــــــــائل الإ مَدَنيَّةالإجراءات ال قَانُون  وجميع  قَضــــــــــَ

تقديم المستندات وغيرها من  مالرسوم أ سداد مإجراءات الدعوى سواء أكان بقيد صحف الدعاوى أ

، لكنه حاد عن الصواب (1)المُعلَن إِلَي ه إِعلَانفي  لكترونيَّةالإجراءات، وأههما استخدام الوسائل الإ

هي وســـــــــيلة احتياطية بجانب  المُعلَن إِلَي ه إِعلَانفي  لكترونيَّةعندما جعل اســـــــــتخدام الوســـــــــائل الإ

وســــيلة  لكترونيَّةوكان من الأجدر جعل وســــيلة اســــتخدام الوســــائل الإ ،ةالتَّقلِيدِيّ اســــتخدام الوســــائل 

 لجهد والوقت ولتحقق الغر  الذي شُرعت من أجله.التوفير  ؛ةقَضَائِيّ ات العلَانأساسية في الإِ 

( لسنة 2ة رقم )لكترونيَّ ( من قانون المعاملات والتجارة الإ12كما أشارت الفقرة الأولى من المادة )

ة المســـــــــــــتند الورقي وهو الأمر الذي يفيد تماثل حجيَّ  ،ةلكترونيَّ ة المســـــــــــــتندات الإحجيَّ  إلى 2002

 .لكترونيّ بالمستند الإ

 ةسعُوِ ي  ال عَرَبِيَّة: المملكة الارابعا 

 ١٤٣٤/٧/٢٤الصادر بتاريخ  ٢٥٢لقرار مجلس الوزراء رقم  اوفقً  سعُودِيّ ال المُشَرّعنَ 

حيض جعل الجهة المنوط بها  ؛لتســجيل العنوان الوطني ســعُودِيّ لالذي أقر بمبادرة مؤســســة البريد ا

حيض يتكون العنوان الوطني من معلومات تخَ  ؛تســـــــجيل العنوان الوطني هي مؤســـــــســـــــة البريد

وهو رقم المبنى الســـكني أو التجاري واســـم الشـــارع والحي والمدينة ورمز البريد، بالإضـــافة  ،الموقع

 لكترونيّ الوطنية والجنســـــــية والاســـــــم ورقم الهاتف والبريد الإإلى معلومات شـــــــخصـــــــية كرقم الهوية 

 ومعلومات تخَ المنزل كنوع السكن وملكية السكن ورقم الوحدة. 

                                  
 .١١٤محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص (1)
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الصــادر بالمرســوم الملكي رقم  ســعُودِيّ المرافعات الشــرعية ال قَانُون ( من ١١للمادة ) اووفقً 

بواســـــــــطة صـــــــــاحب  علَانا أنه يجوز الإِ يتبين لن (1)التَّنفيذيَّةواللائحة ١٤٢١ /٢٠/٥بتاريخ  ١٢م/

، (2)خرى أالمدعى عليه بأي وســـيلة  إِعلَانوبالتالي يحق للمدعي أن يقوم ب ؛الدعوى إذا طلب ذلك

الوطني يُعد  علَانبواســــــطة الإِ  علَانبشــــــكل صــــــريح على أن الإِ  التَّنفيذيَّةوجاء النَ في اللائحة 

 ةقد تم بمجرد تقديم المدعي ما يفيد صــــــــــــــح نعلَا لشــــــــــــــخَ المدعى عليه، ويعتبر أن الإِ  اإِعلَانً 

واللائحة  قَانُون من أحد مقدمي خدمة البريد. ويتضــــــــــــــح من المادة ســـــــــــــــالفة البيان من ال علَانالإِ 

الوطني هي من اختصـــــــاص  علَانبواســـــــطة الإِ  علَانأن الجهة المختصـــــــة في القيام بالإِ  التَّنفيذيَّة

بواسـطة العنوان الوطني  علَانالمحضـرين بإجراءات الإِ  ، ويجوز قيام أحدسـعُودِيّ مؤسـسـة البريد ال

 بعد التحقق من صحته.

والصـــــــادر  39 – 6 – 219رقم  ســـــــعُودِيّ كما نَ في قرار المجلس الأعلى للقضـــــــاء ال

ـــــ، المبني على الَأمر الملكي الكريم رقم 1439 – 4 – 21بتاريخ   – 3 – 25وتاريخ  14388هـ

ائِيّ في التبليغات ال لكترونيَّةتعمال الوســـائل الإهــــــــــــــــــ، المتضـــمن الموافقة على اســـ1439 ة على قَضـــَ

                                  
( من اللائحة التَّنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعية السعُودِيّ على أنه "يكون التبليغ بوساطة المحضرين 11نصت المادة ) (1)

بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها 
 الدعوى، إذا طلب ذلك.للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب 

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي 
 القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب  يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا
 .الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له

إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغًا لغير شخصه، ويتحقق 
 .( من هذه اللائحة11/1ليغ وفقًا لما ورد في الفقرة )التب

 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له".
 .٤٨٥أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص (2)
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وأي حساب مسجل  النَّصيَّةوالرسائل  لكترونيّ بالبريد الإ علَانوحصرها في الإِ  لكترونيَّةالوسائل الإ

لبواســــــــطة وســــــــائل  علَان، الأمر الذي قد يســــــــتفاد منه جواز الإِ لكترونيَّةفي الأنظمة الإ  التَّواصــــــــُ

 متى كانت مقيدة لدى الجهة الحكومية. جتِمَاعِيّ الا

ة في فقرته الأولى من المادة الخامســــــــــــــة لكترونيَّ وإذ تطرق النظام الخاص بالتعاملات الإ

 وهو ذات الموقف الذي اتخذته الدول محل المقارنة. ،لكترونيةة للمستندات الإإلى إقرار الحجيَّ 

 سلطنة عمان: اخامسا 

بإصـــــدار قانون  ٢٠٢٠/  ١٢٥رســـــوم ســـــلطاني رقم مأصـــــدر الســـــلطان هيثم بن طارق ال 

والذي أشار  12/11/2020والصادر بتاريخ  تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعو المنازعات

منه إلى جواز الإعلان بواسطة الرسائل النصية أو أي وسيلة الكترونية آخرى  (1)(18في المادة )

فظ والاسـترجاع، وهو بذلك سـلك ذات مسـلك شـريطة أن تكون تلك الوسـيلة من الوسـائل القابلة للح

ونية التي ســــــيتم الإعلان المشــــــرع الكويتي عندما وضــــــع شــــــرطاً خاصــــــاً بطبيعة الوســــــائل الالكتر 

 بواسطتها.

كما أن المشـرع العماني أجاز الإعلان بواسـطة الوسـائل الالكترونية بشـكل  عام أي أنه لم  

الإعلان بالأحكام كما فعل المشــــــــــــــرع الكويتي،  يقيده في الإعلان بالدعاوى دون الطعن عليها أو

 على الرغم من حداثة الأخذ بالإعلان بالوسائل الالكترونية في سلطنة عمان.

                                  
دار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعو بإص 2020لسنة  125( من المرسوم السلطاني رقم 18نصت المادة ) (1)

المنازعات على أنه " استثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية 
إلكترونية قابلة  والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة، أو بأي وسيلة اتصال

 .لحفظه، واستخراجه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
ويسري حكم هذه المادة على إجراءات إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وإجراءات 

 "إعلان الأحكام الصادرة فيها، وتنفيذها، والطعن فيها.
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وخوّل سلطة تحديد هذه الوسائل لأحد أعضاء السلطة القضائية وهو بذلك خالف كلًا من 

طة هذا الاختصاص نظراً المشرعين الكويتي والبحريني والإماراتي وانفرد بتخويل أحد أعضاء السل

 لاختلاف التابعية الإدارية لكلًا من هذه الدول.

ا:  ولة قطر  سا سا

قطر والتي تعتبر خطوة كبيرة لتطوير آلية  ةأهم التَّشـــــــــــــرِيعات التي صـــــــــــــدرت في دول من

ائِيّ ال علَانونظام الإِ  ســــــــــتراتيجية المجلس الأعلى للقضــــــــــاء إمع  اوتماشــــــــــيً  قَطَريّ ال قَانُونيّ ال قَضــــــــــَ

بشــــــــــــأن العنوان الوطني والتي  2017( لســــــــــــنة 24رقم ) قَانُون تم إصــــــــــــدار  لكترونيَّةللحكومة الإ

مواد ألزمت فيها كل مواطن ومقيم بدولة قطر بتســــــــــــــجيل بياناتهم على موقع وزارة  9تضــــــــــــــمنت 

ة اخليــَّ انُون ( من ذات ال٢وقــد تضــــــــــــــمنــت المــادة ) ،الــدَّ آنف البيــان أن أحــد البيــانــات التي يجــب  قــَ

 .(1)لكترونيّ يها هو البريد الإتسجل

ائِيّ ال علَانوتعتبر من التحديات التي تواجه الإِ  عدم  لكترونيَّةعن طريق الوســـــائل الإ قَضـــــَ

تحقق العلم القيني للمُعلن إليه، ســـواء كان ذلك بســـبب خطأ في تســـجيل أحد البيانات الخاصـــة به 

 .(2)لكترونيّ ده الإاختراق بري مأ لكترونيّ تغيير أحد بياناته كالبريد الإ مأ

                                  
يجب على المكلف أن يتخذ عنوانًا وطنيًا على أنه " ٢٠١٧( لسنة ٢٤( من قَانُون العنوان الوطني رقم )2صت المادة )ن (1)

 :له، يتضمن البيانات التالية
 .عنوان السكن .1
 .رقم الهاتف الثابت والجوال  .2
 .البريد الإلكترونيّ   .3
 .عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص  .4
 .لعنوان الدائم بالخارج، إن وجدا  .5
 .أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة  .6

وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني، لإجراء الِإعلَانات القَضَائِيّة والإخطارات الرَّسميَّة 
 ."عليه

 .40إسماعيل سيد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص (2)
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رّعوالجدير بالذكر أن  لســــوء نية مســــجل البيانات وحتى لا يحتج أمام  اتفاديً  قَطَريّ ال المُشــــَ

المســــــجل في قاعدة  لكترونيّ المرســــــل إليه وذلك لخطأ في البريد الإ علَانالمحكمة بعدم علمه بالإِ 

اخليَّةالبيانات بوزارة  على أن مســــــــجل البيانات  (1)(٤المادة )العنوان الوطني ب قَانُون ، فنَ في الدَّ

يتحمل مســـؤولية صـــحة هذه البيانات في حالة قام بتغيير العنوان أو أضـــاف أي  - المُعلَن إِلَي ه -

ائِيّ ات العلَانوبالتالي تعتبر كافة الإجراءات والإِ  ؛تعديل عليه ة والإخطارات منتجة لآثارها قَضـــــــــــــــَ

حتج بتغييره لأحد البيانات الخاصـــــــــــــــة بالعنوان الوطني أمام ولا يحق للمعلن إليه أن ي ،ةقَانُونيّ ال

 القضاء.

ة رقم لكترونيَّ ( من قانون المعاملات والتجارة الإ20وإذ أشـــــــــــارت الفقرة الأولى من المادة )

ة لا تفقد حجيتها ولا أثرها بمجرد تغيير طبيعتها لكترونيَّ على أن المستندات الإ 2010( لسنة 16)

ن إليه تحوز ما يعني أن النســــــــــــــخة المطبوعة والتي تفيد إعلان المُعلَ  ؛ةنيَّ لكترو إإلى مســــــــــــــتندات 

 ة.حجيتها القانونيَّ 

من مواقف للتشــــــــــريعات المقارنة ترى الباحثة أن موقف كلّ  من بعد ما تم اســــــــــتعراضــــــــــه 

رّع الكُوَيتِيّ والبَحرِينِيّ والِإمَارَاتِيّ  ل الإلكترونيَّة مواقف ســـــليمة بشـــــأن تحديد الوســـــائ والعُماني المُشـــــَ

ائِيّ؛ حيض تم إســــــناد الاختصــــــاص بتحديد هذه الوســــــائل إلى  التي يتم عن طريقها الِإعلَان القَضــــــَ

الوزير المختَ؛ وذلك تماشـــــــــــــيًا مع طبيعة الوســـــــــــــائل الإلكترونيَّة المتجددة، على ألا يتم اختيار 

بنَ قَانُونيّ من شــأنه  وســائل إلكترونيَّة غير قابلة للحفظ والاســترجاع، وذلك أن حصــر الوســائل

                                  
يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي عة من قَانُون العنوان الوطني آنف البيان على أنه "نصت المادة الراب (1)

 .تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير
ي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه، خلال وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذ

المواعيد المقررة، اعتُبر إِعلَانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره 
 ".القَانُونيّة
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رّعين في القوانين محل  أن يعرقل اســـتحداث وســـائل إلكترونيَّة متطورة، فَضـــلًا عَن أن بعو المُشـــَ

رَاسَة حددوا مكانة الِإعلَان بالوسائل الإلكترونيَّة خلافًا للمشرعين البَحرِينِيّ والسعُودِيّ والقَطَريّ،  الدِّ

أو وسيلة احتياطية؛ إذ  إنَّ المُشَرّع الكُوَيتِيّ أصاب في جعل  لكنهم اختلفوا في جعلها وسيلة أصلية

الِإعلَان بالوســــــائل الإلكترونيَّة وســــــيلة أصــــــلية تقف محاذاةً بالوســــــائل التَّقلِيدِيّة الأخرى ولم ينزلها 

 مرتبةً عنها؛ وذلك خلافًا للمشــــرع الِإمَارَاتِيّ الذي جانبه الصــــواب في جعل الِإعلَان بهذه الوســــائل

رّع الســــعُودِيّ ببيان طبيعة الِإعلَان بالوســــائل الإلكترونيَّة واعتبره  وســــيلة احتياطية، كما انفرد المُشــــَ

رَاسَة، إلا أن المقومات لا تنحصر إِعلَانًا لشخَ المُعلَن إِلَي ه، وذلك خلافً  ا للدول الأخرى محل الدِّ

ة التي تقف جنباً لجنب مع المقومات في المقومات التشــــــريعية وإنما تمتد لتضــــــم المقومات التنفيذي

 التشريعية.

 التَّنفيذيَّةالمقومات : المطلب الثاني

العنوان الوطني  قَانُون بدايةً نود أن نُشــــــــــــــير إلى أن اللجنة القائمة على تنفيذ في قطر، 

اخليَّةمن المجلس الأعلى للقضــــــــــــــاء والنيابة العامة ووزارة  تضــــــــــــــم كلاًّ  س والأمانة العامة لمجل الدَّ

ة متمثلـــــةً في إدارة التخطيط العمراني ووزارة العـــــدل ووزارة المواصــــــــــــــلات الوزراء ووزارة البلـــــديـــــَّ 

هذه الجهات  كل تســهمأوريدو للاتصــالات وشــركة فودافون للاتصــالات، و أوالاتصــالات وشــركة 

 .(1)العنوان الوطني قَانُون ل اوفقً  علَانفي تفعيل الإِ  ابدوره

ة المُنشــــــئة البرامج التقنيَّ إذ  إنَّ  نصــــــر الأكبر من هذه المقومات،وتمثل الجوانب التقنية الع

اخليَّةمن قبل وزارة  البرنامج  ،ومن هذه البرامج ،علَانتشــــــكل حجر الأســــــار في تفعيل هذا الإِ  الدَّ

                                  
 .15/9/2020مقابلة مع أحد قضاة الاستئناف، المجلس الأعلى للقضاء،  (1)
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ســــــــهم في تجميع كافة البيانات المتعلقة بكل من أالخاص بتســــــــجيل بيانات العنوان الوطني والذي 

قطر، وكذا النوافذ الخاصــــــــــــــة بالاســــــــــــــتعلام عن العنوان الوطني التي قامت وزارة يتواجد في دولة 

اخليــَّة ، (1)كـالمجلس الأعلى للقضـــــــــــــــاء والنيــابـة العــامـة علَانبفتحهــا للجهــات التي تتعــامـل بـالإِ  الـدَّ

اخليَّةوالجدير بالذكر أن وزارة  امتنعت عن تخليَ أي معاملة لكل من امتنع عن تســــــــــــــجيل  الدَّ

بالعنوان الوطني  علَانســــــــــــــهمت في تفعيل الإِ أومن النواحي التقنية التي  عنوان الوطني.بيانات ال

ائِيّ المتوافرة لدى المجلس الأعلى للقضـــــاء النظام ال ة كبيرة الذي يُشـــــكل نقلة نوعيَّ  لكترونيّ الإ قَضـــــَ

كـل قرار من  إِعلَانعن تحقق النظــام عنــد  ، فضــــــــــــــلًا لكترونيّ إلى النظــام الإ التَّقلِيــدِيّ من النظــام 

صــــــــحة بيانات العنوان الوطني الأمر الذي ســــــــيمكن المُعلن من مواكبة أي تغييرات قد تطرأ على 

 .(2)وبالتالي سيقلل من نسبة الخطأ في بياناته المُعلَن إِلَي هالعنوان الخاص ب

وريدو وفودافون المجلس الأعلى للقضــــــــاء من التحقق من وصــــــــول أكما مكنت شــــــــركتي 

 النَّصــيَّةوهو الأمر الذي ســيغلق باب التحايل بشــأن وصــول الرســائل  ،من عدمه يَّةالنَّصــالرســالة 

 .(3)من عدمه

سهم في تذليل الكثير أ التَّنفيذيَّةة و قَضَائِيّ من السلطتين ال الملحوظ بين كلًا  التَّعَاون كما أن 

وصـــــــــل إلى ومنها صـــــــــعوبة الت ،العنوان الوطني قَانُون من الصـــــــــعاب التي كانت ســـــــــتواجه تفعيل 

، إلا أن وجود المقومات بصــــــــورتيها التشــــــــريعية والتنفيذية لا ينفي المُعلَن إِلَي هالبيانات الخاصــــــــة ب

 وجود المعوقات التي تعرقل تفعيل الإعلان بصورته الالكترونية.

 

                                  
اخليَّة، مقابلة م (1)  .14/9/2020ع العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القَانُونيّة، وزارة الدَّ
 .7/9/2020مقالبة مع محمود عمر أبو الر ب، مستشار تطوير النظم، المجلس الأعلى للقضاء،  (2)
 .15/9/2020مقابلة مع أحد قضاة الاستئناف، المجلس الأعلى للقضاء،  (3)
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 لكتروني  الإ  قَضَائِي  ال علََنمعوقات تفعيل الإِ : المبحث الثاني

ائِيّ ال علَانيعتبر الإِ  وفي طور تطبيقها على أر  الواقع  ،وســـــيلة حديثة كترونيّ لالإ قَضـــــَ

لتطبيق  إِدَاريَّةبد من وجود العديد من التحديات التي تواجه أي جهة  وبالتالي فلا ؛في دولة قطر

هذا النظام، وعلى الرغم من وجود جهود كبيرة وملحوظة من قبل الدولة عن طريق وضـــــــــع خطط 

النظام بشــــــكل ســــــليم إلا أنه لا زال هناه العديد من المعوقات التي ة لتطبيق هذا ة وتنفيذيَّ تشــــــريعيَّ 

ائِيّ ال علَانتواجه الدولة ومنظومة القضــاء في تطبيق الإِ  ، وتتلخَ هذه التحديات لكترونيّ الإ قَضــَ

الذي  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ي في التَّشــــــــــــــرِيعفي معوقات تشــــــــــــــريعية تتمثل في الفراغ 

رّعلب من يتط  علَانلســـــد هذا الفراغ والنَ صـــــراحةً على إمكانية الإِ  ؛تدخل بشـــــكل ســـــريع المُشـــــَ

بهذه الوســـــائل، إلا أن  علَانوتعديل نصـــــوص المواد التي تخالف طبيعة الإِ  لكترونيَّةبالوســـــائل الإ

ل في والتي تتمث ،التحديات لا تقف عند هذا الحد بل تمتد لتشــــمل الجانب التنفيذي من هذا النظام

انُون مـدى كفـايـة  ومـدى  ،العنوان الوطني في جمع كـافـة بيـانـات الأفراد والشــــــــــــــركـات في الـدولـة قـَ

اخليَّةمع وزارة  التَّعَاون ضـــــرورة  لذا  ؛العنوان الوطني قَانُون كونها الجهة المختصـــــة في تطبيق  ؛الدَّ

(.)مط التَّنفيذيَّةوللمعوقات  ،)مطلب أول( التَّشريعيَّةسنتطرق للمعوقات   لب ثان 

 التَّشريعيَّةالمعوقات : المطلب الأول

ات علَانفي إتمام الإِ  اكبيرً  إســهامًاالعنوان الوطني الذي يســهم  قَانُون على الرغم من وجود 

ائِيّ ال وتتمثل في عدم  ،ةقَانُونيّ ة بشـــــــــكل أســـــــــهل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أي معوقات قَضـــــــــَ

 قَانُون في دولة قطر، والجدير بالذكر أن وجود  لكترونيَّةات الإنعلَا وجود تشريعات كافية لإتمام الإِ 

لتكوين قــاعــدة بيــانــات عــامــة لجميع القــاطنين في دولــة  ؛العنوان الوطني هو بمثــابــة خطوة أوليــة
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للقواعد  ابواســــــــــــطة وســــــــــــائل الاتصــــــــــــال الحديثة لا يمكن أن يتم تفعيله وفقً  علَانقطر، إلا أن الإِ 

نها قاصــــــــــــــرة عن مواجهته، الأمر الذي إإذ  ؛التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةلمرافعات الا قَانُون الخاصــــــــــــــة به في 

رّعيتطلب تدخل   وعلى وجه الخصـــــــــــــوص المواد التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون بتعديل  المُشـــــــــــــَ

 لحماية مبدأ المواجهة. قَضَائِيّ ال علَانالخاصة بالإِ 

على أنه "يجوز  قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال ن قَانُو ( من ١١نصــــــــــت المادة ) :أولًا 

للمحكمة أن تُعلن أي شــــــــــــــخَ داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بطريق البريد 

رّعوهنا يثور التســــاؤل حول الذي كان يرمي إليه  ،"االمســــجل أو بأي طريق آخر تراه مناســــبً   المُشــــَ

فهل بالإمكان إدراج الوسائل الحديثة  ،"اعبارة "أي طريق آخر تراه مناسبً  عندما نَ على قَطَريّ ال

 تحت هذه العبارة العامة؟ علَانللإِ 

رّعة النَ أن يتضـــــــح من عموميَّ  ولم يقيده بنوع  ،اجعل النَ فضـــــــفاضـــــــً  قَطَريّ ال المُشـــــــَ

رّعالوســــــيلة أو شــــــرط اســــــتخدام الوســــــيلة كما نَ  ام أي وســــــيلة بأن أجاز اســــــتخد كُوَيتِيّ ال المُشــــــَ

( سالفة البيان 11لكن بشرط أن تكون قابله للحفظ والاستخراج، لكن النَ في المادة ) ،إلكترونيَّة

ائِيّ ال علَانلا يمكن الاســــــــتناد عليه في الإِ  اجاء عامًّ  بحيض يتطلب النَ على  ،لكترونيّ الإ قَضــــــــَ

ســـائل المذكورة ســـتكون على وهل الو  ،عدة أمور كبيان نوع الوســـائل التي يمكن أن يتم اســـتخدامها

 علَانوأوقات الإِ  ،علَانبالإضــافة إلى تنظيم مواعيد تمام الإِ  ؟ســبيل الحصــر أم على ســبيل المثال

ائِيّ ال أم يتطلب الأمر  التَّقلِيدِيّ  علَانوهل ســـــــتكون بذات الإجراءات التي يتم إتباعها في الإِ  ،قَضـــــــَ

 .قَضَائِيّ ال علَانيتماشى مع الطبيعة الخاصة بالإِ  امختلفً  إجراءً 

( لســــــــــــــنه ١٣رقم ) التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ( من ٧يتضــــــــــــــح أن المادة ) :اثانيا 

والتي  –تم شــــــرحها في الفصــــــل التمهيدي  – التَّقلِيدِيّ  علَاننصــــــت على طرق تســــــليم الإِ  ١٩٩٠

وفي  ،و موطنه المختارللشخَ نفسه أو في موطنه أ علَانتنَ على أنه يجب أن يتم تسليم الإِ 
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في موطن الشــــخَ يتم تســــليمه إلى من يكون وكيله أو من يعمل في  علَانحاله تعذر تســــليم الإِ 

 .(1)في مقر العمل علَانويجوز الإِ  ،خدمته أو من الساكنين معه

رّعويجب على  تم إضــــــــافة تبحيض  ،إدخال تعديل تشــــــــريعي في هذه المادة قَطَريّ ال المُشــــــــَ

رّعلتصـــبح وســـيلة أصـــلية كما ســـار عليه  لكترونيَّةائل الإبالوســـ علَانالإِ  ، بحيض يتم كُوَيتِيّ ال المُشـــَ

أو  النَّصـــــــــيَّةأو الرســـــــــائل  لكترونيّ يتم بواســـــــــطة عدة طرق منها البريد الإ علَانالنَ على أن الإِ 

تمر في تطور  مســـــــ لكترونيَّةالوســـــــائل الإ لأن االاتصـــــــال الهاتفي أو المرئي أو الفاكس، لكن ونظرً 

رّعيســتحســن أن يأخذ  رّعنهج  قَطَريّ ال المُشــَ الذي نَ على أنه  بَحرِينِيّ وال مَارَاتِيّ والإِ  كُوَيتِيّ ال المُشــَ

، واشترط هذا بأي وسيلة اتصال إلكترونيَّة يصدر بها قرار من وزير العدل علَانيمكن أن يتم الإِ 

 اوذلـك منعً  ؛لس الأعلى للقضـــــــــــــــاءمن رئيس المج الأخير أن يتم الموافقـة على قرار وزير العـدل

 علَانيتم الإِ  حيض يجوز أن ؛الوســـــائل على ســـــبيل المثال لا الحصـــــر لتقييد النَ وأن تكون هذه

 .بأي وسيلة حديثة يصدر بها قرار من وزير العدل

ث كونهم أسندوا إصدار واستحدا بَحرِينِيّ وال مَارَاتِيّ والإِ  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعمن  وهنا وُفق كل   

وذلك لأن إجراءات إصــــــدار القرار الوزاري تعتبر إجراءات ســــــهلة  ؛لوزير العدل إلكترونيَّةوســــــائل 

يمكن أن تتم بشــــكل ســــلس دون أي تعقيد، وذلك على خلاف لو أنه تم النَ على الوســــائل التي 

ائِيّ ال علَانيمكن اســـــتخدامها في الإِ   نُون قَالأن إجراءات تعديل ال انظرً  ؛على ســـــبيل الحصـــــر قَضـــــَ

  تحتاج لوقت طويل وإجراءات كثيرة.

                                  
تسلم الأوراق المطلوب إِعلَانها إلى الشخَ نفسه أو ( من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة على أنه "7ادة )نصت الم (1)

في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القَانُون وإذا لم يجد القائم بالِإعلَان الشخَ المطلوب 
عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج إِعلَانه في موطنه، كان 

 ".والأقارب والأصهار وإذا كان الشخَ موظفًا عامًا، جاز للمحكمة أن تأمر بإِعلَانه في مقر عمله
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رّعمن  وهنا يتضــح أن كلاًّ  وزير العدل الحق  واأعطقد  مَارَاتِيّ الإِ الكويتي والبحريني و  المُشــَ

 ،صدار القرارإقد أعطى وزير العدل الحق في  كُوَيتِيّ ال المُشَرّعلأن  اوذلك نظرً  ؛في إصدار القرار

بشـــأن تنظيم القضـــاء الذي أعطى وزير العدل  ١٩٩٠( لســـنة ٢٣)رقم  قَانُون ب للمرســـوم اوذلك وفقً 

طلــب وزير العــدل يختَ المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــاء للنظر  ( بنــاءً على١٧لنَ المــادة ) اوفق ــً

ويصـــــدر وزير العدل، بناءً على اقتراح مجلس القضـــــاء  (1)ين القضـــــاة وترقياتهم ونقلهم وندبهميبتع

تي يســــــــير عليها المجلس في مباشــــــــرة اختصــــــــاصــــــــه ومكان الأعلى لائحة بالقواعد والإجراءات ال

لوزير العدل حق الإشـــراف على  قَانُون ( أعطى ال٣٥لنَ المادة ) اانعقاده بالإضـــافة إلى أنه ووفقً 

بالتالي يتضــــح أن إشــــراف وزارة العدل على المجلس الأعلى للقضــــاء هو إشــــراف إداري  ؛القضــــاء

انُون لــذلــك أعطى  ؛ومــالي الحق لوزير العــدل في إصــــــــــــــــدار القرار الخــاص  وَيتِيّ كُ المرافعــات ال قــَ

الذي نَ  بَحرِينِيّ أما بالنســبة للمشــرع ال، لكترونيّ الإ علَانالتي يمكن اســتخدامها في الإِ  بالوســائل

ة والأوقاف على أن هي الجهاز التنفيذي الإســــلاميَّ  شــــؤُون العدل وال رةســــتراتيجية لواز في الخطة الإ

، أما المشــــــــــــرع الإماراتي فقد نَ في (2)المتعلقة بالمحاكم دَاريَّةالإِ وتشــــــــــــرف على جميع النواحي 

بشــأن اختصــاصــات الوزارات وصــلاحيات  ١٩٧٢( لســنة ١الاتحادي رقم ) قَانُون من ال (٦المادة )

الوزراء واختصــــاصــــات القضــــاء تنَ على أن وزارة العدل تُشــــرف على أعمال المحاكم في جميع 

 (3)ين القضاءيويتم من خلالها تع ،المتحدة يَّةعَرَبِ أنحاء دولة الإمارات ال

                                  
يختَ المجلس الأعلى على أنه "  بشأن تنظيم القضاء ١٩٩٠( لسنة ٢٣( من المرسوم بقَانُون رقم )17نصت المادة ) (1)

للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم 
 .لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القَانُون..."

 .11/9/2020، تاريخ الزيارة https://www.moj.gov.bh/ar/ين الموقع الرسمي لوزارة العدل لدولة البحر  (2)
في شأن اختصاص الوزارة وصلاحيات الوزارة والقوانين المعدلة له، وتتمثل بما  1972( لسنة 1القَانُون الاتحادي رقم ) (3)

 يلي: 

https://www.moj.gov.bh/ar/
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الكويت، ومملكة البحرين، ودولة  ةالأمر الذي يتضــــــــــح معه أن القضــــــــــاء في كل من دول

يَّةالإمارات ال قطر التي أعطت  ةوذلك على عكس دول ،المتحدة تشــــــــــــــرف عليها وزارة العدل عَرَبِ

ائِيّ الســلطة ال ، (1)قَطَريّ للدســتور ال اوذلك وفقً  ،كل مباشــرة ســلطة مســتقلة تتبع ســمو الأمير بشــقَضــَ

 إلكترونيَّةبأي وسييييييلة اتصيييييال تم إضـــــــــافة جملة "توبالتالي يتطلب التعديل على النَ على أن 

وسيلة أساسية  قَضَائِيّ ال علَانوأن يجعل الإِ  ،يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء"

 ة.وليست احتياطيَّ 

انُون ( من ١٤( والمــادة )١٣والمــادة )( 4نصــــــــــــــــت المــادة ) :اثييالثييا  ةالمرافعــات ال قــَ دَنيــَّ  مــَ

 علَانحيض نصــت على وجوب إتمام الإِ  ؛علَانعلى أوقات ومواعيد إجراءات الإِ  قَطَريّ ال التِّجَارِيَّةو 

 .(2)علَانومتى يتم امتداد ميعاد الإِ 

                                  
 تين الِإدَاريَّة والمالية والإشراف على ذلك.تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحي .1
إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة  .2

 .من المحاكم الاتحادية
عمل في الوزارات الاتحادية الاضطلاع بالدراسات والفتاوي وكافة الشؤون القَانُونيّة الأخرى التي تتطلبها حاجات ال .3

 .المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة
إعداد مشروعات التَّشرِيعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء  .4

جَارِيَّة والشركات والإجراءات أمام المحاكم المَدَنيَّة والجزائية، وقوانين حماية الملكية الأدبية والمعاملات المَدَنيَّة والتِّ 
 والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين".

 وتوالى بعد ذلك صدور التَّشرِيعات التي تبني هيكلية وزارة العدل في ضوء ما أنيط بها من اختصاص.
( من الدستور القَطَريّ على أنه "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القَانُون، ولا 131لمادة )نصت ا (1)

 يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة".
علَان أو تنفيذ قبل الساعة نصت المادة الرابعة من قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة على أنه " لا يجوز إجراء أي إِ  (2)

السابعة صباحًا ولا بعد الساعة الخامسة مساء، ولا في أيام العطلات الرَّسميَّة، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من 
 قاضي الأمور الوقتية.

المحكمة ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الِإعلَان وصورته ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي 
 المَدَنيَّة أي من قضاتها.

( من ذات القَانُون على أنه " إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم 13كما نصت المادة )
 عمل بعدها".
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ع الطبيعة بحيض يتناســـــــــــب م ؛علَانالأمر الذي يتطلب تعديل تشـــــــــــريعي في إجراءات الإِ 

ائِيّ ال علَانالخاصــــــة لوســــــائل الإِ  دون أن يتم  علَانحيض يمكن أن يتم إجراء الإِ  ؛لكترونيّ الإ قَضــــــَ

 ،لانتفاء علتها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار القَانُون التقيد بالمواعيد والســـــــــــــــاعات المحددة في 

وإنما من اليوم  ،لكترونيّ الإن بحيض لا يتم احتســـاب المواعيد من اليوم الذي يتم فيه إرســـال الِإعلَا 

 .(1)كانت الوسيلة المختارة اأيًّ  لكترونيّ الإ علَانالتالي لإرسال الإِ 

على الأوقات الخاصـــــــــــــــة  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ( من ٤إذ نصـــــــــــــــت المادة )

ائِيّ ال علَانبمباشـــرة وتنفيذ الإِ  ولا بعد  الســـابعة صـــباحً بحيض لا يجوز أن يكون قبل الســـاعة ا ،قَضـــَ

وذلك لعدم إزعاج النار في أوقات راحتهم، وقيد النَ بأنه لا يمكن أن يتم تنفيذ  ؛الخامسة مساءً 

في غير هذه الأوقات أو في أيام  علَانوبالتالي إذا تم الإِ  ؛الرَّســــــــــــــميَّةفي أيام العطلات  علَانالإِ 

تمت في المواعيد المنهي عنها في نَ  علَانفإذا تم إثبات أن إجراءات الإِ  الرَّســــــــــــــميَّةالعطلات 

باطلة، كما  علَانلمركز الشرطة فإن إجراءات هذا الإِ  علَانالمادة وقام المحضر بتسليم نسخة الإِ 

 اللمواعيد التي تم النَ عليها رافضً  اخلافً  علَانالإِ  تسل م المُعلَن إِلَي هأنه لا يمكن أن يعتبر رفو 

على خلاف الأوقات المنصــــــــوص عليها في المادة  علَانالإِ  المُعلَن إِلَي ه م، ولكن إذا تســــــــلّملتســــــــل  ل

 .(2)صحيحة ومُنتجة لآثارها علَانالذكر دون أن يبدي أي اعترا  تعتبر إجراءات الإِ  ةسالف

                                  
بالأيام أو بالشهور  إذا عين القَانُون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا( من ذات القَانُون على أنه "14ونصت المادة )

أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الِإعلَان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القَانُون مجريًا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما 
 .يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد

 .خير منه إذا كان ظرفًا يجب أن يحصل فيه الإجراءوينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأ
 .وإذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم

 ".وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي، ما لم ينَ القَانُون على غير ذلك
 .176-175  هندي، الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة، مرجع سابق، صأحمد عو  (1)
)القَطَريّ والكُوَيتِيّ والمصري(، الطبعة الأولى، دار  -دراسة مقارنة  -يوسف أحمد الزمان، التعليق على قَانُون المرافعات  (2)

 .36-35، ص2007الفكر العربي، مصر، 
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ومواعيده أمر  علَانمن خلال اســــــــتعرا  نَ المادة يتضــــــــح لنا أن تحديد ســــــــاعات الإِ 

الأمر الذي  علَانقد يترتب عليه بطلان الإِ  علَانات الإِ وذلك لأن الخطأ في إجراء ؛ضــــــــــــــروري 

ة في التقاضــــــــي، أما مع اســــــــتحداث وســــــــائل يعني بطلان الحكم لانعدام أحد المبادئ الأســــــــاســــــــيَّ 

ائِيّ ات العلَانحديثة يمكن اســـتخدامها في الإِ  إلكترونيَّة ة يتضـــح لنا عدم ملائمة هذا النَ مع قَضـــَ

رّعما يتطلب من  ؛الحديثة لكترونيَّةبالوســـــــــــــــائل الإ علَانطبيعة الإِ  إجراء تدخل  قَطَريّ ال المُشــــــــــــــَ

ة التَّقلِيدِيّ بالوســـــــائل  علَانعن الإِ  لكترونيَّةبالوســـــــائل الإ علَانوذلك لاختلاف طبيعة الإِ  ؛تشـــــــريعي

 علَانوالـذي قُيـد بســـــــــــــــاعـات محـددة لاحترام أوقـات الراحـة للمُعلن إليهم الأمر الـذي ينتفي في الإِ 

 علَان، والنَ على إمكانية إجراء الإِ علَانفيما يتعلق بمواعيد وســـــــــــــــاعات تنفيذ الإِ  (1)ونيّ لكتر الإ

 في أي وقت دون التقيد بالمواعيد التي نصت عليها المادة الرابعة.  لكترونيَّةبالوسائل الإ قَضَائِيّ ال

وذلك لإتمام  ؛علَانلقائم بالإِ يتم من خلال الموظف ا قَطَريّ المرافعات ال قَانُون ل اوفقً  علَانالإِ  :ارابعا 

رّع، لكن في حال تبني قَانُون الفي ة المنصــــــــــــــوص عليها الورقيَّ  علَانإجراءات الإِ   قَطَريّ ال المُشــــــــــــــَ

ائِيّ ال علَانللإِ   ؛-المحضــــر  – علَانيتضــــح لنا أنه لا حاجة للمُكلف بالإِ  لكترونيَّةبالطرق الإ قَضــــَ

، (2)المُعلَن إِلَي هو  لكترونيّ الإ علَانلمختَ بإرســـــال الإِ مباشـــــرةً بين الموظف ا علَانحيض يكون الإِ 

ة قَانُونيّ لكن مع النَ على وجوب قيام المعلن بالتزام بضـــــمانات التقاضـــــي الخاصـــــة والشـــــروط ال

بحيض أي معلومة يتم  ،ةالتَّقلِيدِيّ تم بالطرق  علَانكما لو أن الإِ  علَانوإتمام البيانات المتعلقة بالإِ 

 . قَضَائِيّ ال علَانعليها بطلان الإِ  إغفالها يترتب

                                  
 .93-92راهيم خليل، الِإعلَان القَضَائِيّ عن طريق البريد الإلكترونيّ، مرجع سابق، صحسين إب (1)
 .96حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص (2)
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المســــــتخدمة في  لكترونيَّةي بالنَ على أن تكون الوســــــائل الإالتَّشــــــرِيعالتدخل  :اخامسييييا 

ائِيّ ال علَانالإِ  رّعقابلة للحفظ والاســـــــتخراج، وهو الأمر الذي أخذ به  قَضـــــــَ في نَ  كُوَيتِيّ ال المُشـــــــَ

أو  لكتروني  عن طريق البريد الإ  علََنيتم الإِ " التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون ( من ٥المادة )

للطعن ببطلان  اوذلك تفاديً  ؛.".حديثة قابلة للحفظ والًسيييييتخرا  إلكترونيَّةبأي وسييييييلة اتصيييييال 

 للمعلن إليه. لكترونيّ الإ علَانلعدم وصول الإِ  علَانالإِ 

رّعفي حالة تبني  :اسييا سييا  ائِيّ لا علَانالإِ  قَطَريّ ال المُشـــَ الحديثة  لكترونيَّةبالوســـائل الإ قَضـــَ

رّعيتطلب الأمر أن يقوم  كما يواجه الإعلان القضــــــــــــائي ، بتعريف كل من هذه الوســــــــــــائل المُشــــــــــــَ

 الالكتروني معوقات عند تنفيذه.

 التَّنفيذيَّةالمعوقات : المطلب الثاني

علق بتســـــجيل البيانات العنوان الوطني، ومنها ما يت قَانُون تتعدد المعوقات الخاصـــــة بتنفيذ 

ين المقيمين خارج الدولة قَطَريّ وذلك بالنســــبة للعمالة الوافدة والزائرين وال ،الخاصــــة بالعنوان الوطني

للتنقل الدائم بين أماكن العمل  انظرً  ؛وذلك أن العمالة الوافدة في الغالب ليس لديها مقر سكن دائم

ما يتعذر معه  ا؛خاصــــًّ  اإلكترونيًّ  ا يملكون بريدً ومقار الســــكن المؤقتة، كما أن نســــبة كبيرة منهم لا

، أما فيما يتعلق بالزائرين فيتم تســــــــــجيل رقم لكترونيّ من مقر الســــــــــكن والبريد الإ هم على كلّ  إِعلَان

وذلك وفقاً لما جاء بالمادة الرابعة من قرار  الهاتف ومقر الســـــــــكن بشـــــــــكل عام عند دخولهم الدولة

بشــــأن  2017( لســــنه 24بتنفيذ بعو أحكام القانون رقم ) 2019ة ( لســــن96وزير الداخلية رقم )

لكن عنوان الســـــــكن المُســـــــجل غير دقيق فلا يكفي لتحديد مقر الســـــــكن بصـــــــورة   ،العنوان الوطني
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 ؛بالنســــبة لكبار الســــن أمر غير متصــــور لكترونيّ بواســــطة البريد الإ علَان، كما أن الإِ (1)صــــحيحة

وهو الأمر الذي لا  لكترونيَّةلة من علم ودراية بالوســـــــــــــــائل الإلما تتطلبه هذه الوســــــــــــــي اوذلك نظرً 

 يتصور توفره لدى كبار السن.

عدم وجود ما  لكترونيّ بواســـــــــطة البريد الإ علَانكما أنه من المعوقات التي تحول دون الإِ 

للتشكيك  اوهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابً  ،المُعلَن إِلَي هالرسالة من قبل  تسل ميفيد وصول أو 

 .(2)لهذه الوسيلة في ظل الإمكانات الحالية اوفقً  علَانفي مدى فعالية الإِ 

اخليَّةوفيما يتعلق بالنافذة التي تم فتحها من قبل وزارة  للمجلس الأعلى للقضـــــــــــــاء فهي  الدَّ

وهو الأمر الذي لا يتوفر لدى  ،ةتتطلب إدخال الرقم الشــــخصــــي وتاريخ انتهاء البطاقة الشــــخصــــيَّ 

، وتمت معالجة هذه النقطة عن طريق توفير رابط يتيح الاستعلام (3)لب الأعم من المتقاضينالأغ

إلا أن اللجوء لهذه الآلية يعني احتياج التدخل البشــري في هذه  ،الرَّســميَّةعن تاريخ انتهاء الوثائق 

 قضاء.وهو الأمر الذي يتعار  مع الأتمة التي يسير عليها المجلس الأعلى لل ،عَمَليَّةال

اخليَّةة من قبل وزارة أفتتطلب النافذة المُنش معنويةأما بالنسبة للأشخاص ال تسجيل رقم  الدَّ

ن أقيد المنشــــــأة في حين أن وزارة التجارة والصــــــناعة تتطلب تســــــجيل رقم الســــــجل التجاري، ونود 

مالة وربطهم وهو أن قيد المنشأة يستخدم لغر  استقدام الع ،نشير إلى الفرق بين هذين المتطلبين

اخليَّةلنظام وزارة  ابالشــــــــــركة وفقً  وبالتالي فإن الشــــــــــركات التي ليس لديها أي عمالة لن تحتاج  ؛الدَّ

وتكتفي برقم الســجل التجاري، كما أن الجهات الحكومية ليس لديها ســجل  ،لاســتصــدار قيد منشــأة

اخليَّةة وذلك لربط العمالة بالشـــــــركة في نظام وزار  ؛لكن لديها قيد منشـــــــأة ،تجاري   قَانُون ل ا، ووفقً الدَّ

                                  
اخليَّة،  (1)  .7/9/2020مقابلة مع المقدم الدكتور عبد الله زايد السهلي، رئيس قسم العنوان الوطني، وزارة الدَّ
 .7/9/2020ار تطوير النظم، المجلس الأعلى للقضاء، محمود عمر أبو الر ب، مستش (2)
 .7/9/2020محمود عمر أبو الر ب، مستشار تطوير النظم، المجلس الأعلى للقضاء،  (3)
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تسجيل رقم قيد المنشأة وليس رقم السجل التجاري،  المعنوي العنوان الوطني فيجب على الشخَ 

ة في فلا توجد أي جهة حكوميَّ  ،في الوصـــول للعنوان الوطني لأي شـــركة االأمر الذي شـــكل عائقً 

فهي تضم  –أة ورقم السجل التجاري تضم قيد المنش –الدولة تمتلك قاعدة بيانات شاملة للشركات 

مــدير مجلس إدارة الجهــة أو المــدير التنفيــذي أو أحــد  إِعلَانأحــدهمــا فقط، وبنــاءً على ذلــك يتم 

 لتعذر الوصول لبيانات الشركة. انظرً  ؛الشركاء

 إِعلَانالعنوان الوطني أشـــــــــــارت إلى  قَانُون ومن الجدير بالذكر أن نَ المادة الثالثة من 

وهي قسم العنوان الوطني  ،ر المسجلين بالعنوان الوطني في مواجهة الجهة المختصةالأطراف غي

اخليَّةفي وزارة   ، إلا أنه لا توجد أي وسيلة للاتصال بالقسم سالف الذكر.الدَّ

 ؛أن تســـــجيل بيانات العنوان الوطني للقضـــــايا المتداولة يُشـــــكل صـــــعوبة بالغة فَضـــــلًا عَن

 ايا وعدم توفر البيانات الكاملة في نظام العنوان الوطني.للكم الهائل لهذه القض انظرً 

شك أن الانتقال من النظام الورقي إلى النظام اللاورقي أو ما يُعرف بالحكومة  لا ،اوختامً 

تفعيل العنوان الوطني على القضــــــــــــــايا التي  ىلذا فكان من الأجد ؛ليس بيســــــــــــــير اأمرً  لكترونيَّةالإ

أنه يتحتم  فَضــلًا عَنفي النظام الورقي بالنســبة للدعاوى المتداولة،  والاســتمرار ،تُســجل بعد تفعيله

للثقة في نافذة التحري عن بيانات العنوان  على المجلس الأعلى للقضــــــــاء أن يضــــــــع من هو أهلًا 

وضــع من لا تتوفر فيه شــروط الأمانة والكفاءة ســيتســبب في التعدي على البيانات إذ  إنَّ  ؛الوطني

لخصــــوصــــية البيانات  االأمر الذي ســــيشــــكل خرقً  ،في نظام العنوان الوطني لمُســــجلينباالخاصــــة 

 .2016لسنة  13حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم  قَانُون ل االشخصية المحمية وفقً 
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 الخاتمة

ةتناولت هذه  رَاســــــــــَ ائِيّ ال علَانموضــــــــــوع "الإِ  الدِّ "  قَطَريّ ال التَّشــــــــــرِيعفي  لكترونيّ الإ قَضــــــــــَ

ة المتحــدة ومملكــة البحرين و من دولــة الكويــت ودولــة الإمــارات ال ع كــلّ  بــالمقــارنــة م المملكــة عَرَبِيــَّ

 علَانة من خلال فصل تمهيدي وبابين رئيسين. عالج الفصل التمهيدي ماهية الإِ سعُودِيّ الالعَرَبِيَّة 

ائِيّ ال  علَانوم الإِ وذلك من خلال تســـــــليط الضـــــــوء على مفه ،والمثالب التي تشـــــــوبه التَّقلِيدِيّ  قَضـــــــَ

ائِيّ ال ائِيّ وبيان أهميته في الإجراءات ال ،في اللغة والفقه والقضــــــــــاء التَّقلِيدِيّ  قَضــــــــــَ والتطرق  ،ةقَضــــــــــَ

، ومن ثم بيان إجراءاته المتمثلة ااعتباريًّ  اأو شــخصــً  اطبيعيًّ  اشــخصــً  المُعلَن إِلَي هلوســائله متى كان 

والإشــــــــارة إلى المثالب  ،والعلة من وراء كل بيان ،يهوالبيانات الواجب توفرها ف علَانفي مواعيد الإِ 

ائِيّ ال علَانالتي تشـــــــوب الإِ  ومنها ما يتعلق بالجودة  ،ومنها ما يتعلق بالوقت ،بهذه الصـــــــورة قَضـــــــَ

وذلك من  ،وحجيته لكترونيّ الإ قَضَائِيّ ال علَانالتكلفة، أما الباب الأول فتم التطرق فيه لماهية الإِ و 

ائِيّ ال علَانبالإِ  خلال تحديد المقصـــود في الفصـــل الأول منه، والذي ضـــم تعريف  لكترونيّ الإ قَضـــَ

ائِيّ ال علَانالإِ  في حين أن المبحض الثاني ضــم طبيعة  ،وأهميته في المبحض الأول لكترونيّ الإ قَضــَ

ائِيّ ال علَانالإِ   علَانوخصــــائصــــه، أما الفصــــل الثاني فقد اشــــتمل على وســــائل الإِ  لكترونيّ الإ قَضــــَ

ائِيّ قَ ال  ،وذلك من خلال التطرق للوســـــائل في المبحض الأول ،في الإثبات وحجيتها لكترونيّ الإ ضـــــَ

 علَانبهذه الوســــــــــــــائل في المبحض الثاني، أما الباب الثاني فقد تطرق لتفعيل الإِ  علَانالإِ  حُجّيَّةول

ائِيّ ال  علَانالإِ وهما: مجال تفعيل  ،والذي ضــــــــم بين دفتيه فصــــــــلين أســــــــاســــــــيين لكترونيّ الإ قَضــــــــَ

ائِيّ ال وابِقفي ظل  لكترونيّ الإ قَضــــــَ ائِيّ ال الســــــَّ  علَانات المقارنة ومقومات تفعيل الإِ التَّشــــــرِيعة و قَضــــــَ

ائِيّ ال  علَانوهما: مجال تفعيل الإِ  ،ومعوقاته، وإذ ضــــــــــم الفصــــــــــل الأول مبحثين لكترونيّ الإ قَضــــــــــَ

ائِيّ ال وابِقفي ظل  لكترونيّ الإ قَضـــَ ائِيّ ال الســـَّ ات المقارنة، أما الفصـــل الثاني التَّشـــرِيعظل  ة وفيقَضـــَ
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ائِيّ ال علَانفقد انحصــــــر في بيان مقومات تفعيل الإِ  والذي ضــــــم بدوره  ،ومعوقاته لكترونيّ الإ قَضــــــَ

 ومعوقاته. لكترونيّ الإ قَضَائِيّ ال علَانمبحثين يتعلقان بمقومات تفعيل الإِ 

 النتائجأولًا: 

رّعألزم  .1 كافة في دولة قطر بتســــــــــجيل البيانات الخاصــــــــــة بهم في القاطنين  قَطَريّ ال المُشــــــــــَ

اخليَّةالموقع الخاص بوزارة   العنوان الوطني. قَانُون وذلك في  ،الدَّ

رّعنَ  .2 على تحمل مســجل البيانات لمســؤولية صــحة هذه البيانات المُســجلة  قَطَريّ ال المُشــَ

 .كُوَيتِيّ ال المُشَرّعالذي سلكه  هوهو المسلك ذات ،من قبله

رّعفر   .3 عقوبة على كل من يتخلف عن تســــــــــــجيل البيانات المطلوبة في  قَطَريّ ال المُشــــــــــــَ

اخليَّةموقع وزارة   .كُوَيتِيّ للمشرع ال اوذلك خلافً  ،الدَّ

رّعلم يحــدد  .4 ةبــالوســــــــــــــــائــل الإ علَانطبيعــة الإِ  قَطَريّ ال المُشــــــــــــــَ بــالبريــد  علَانكــالإِ  ،لكترونيــَّ

رّعمن  على خلاف ما ســار عليه كل   ،ةالنَّصــيَّ بالرســائل  علَانوالإِ  لكترونيّ الإ ين في المُشــَ

 ة.سعُودِيّ الالمملكة العَرَبِيَّة عَرَبِيَّة المتحدة ومملكة البحرين و دولة الكويت ودولة الإمارات ال

رّعلم يحدد  .5 رّعكما فعل  لكترونيّ الإ علَانمفهوم الإِ  قَطَريّ ال المُشــَ إذ تطرق  ؛مَارَاتِيّ الإِ  المُشــَ

بشــــــــــــأن الدليل  2019( لســــــــــــنة 260في القرار الوزاري رقم ) لكترونيّ الإ لَانعلمفهوم الإِ 

والاتصال عن بعد في الإجراءات  لكترونيَّةالإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإ

 .مَدَنيَّةال
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 التوصياتثانياا: 

( "أي 11المادة )لتضـــــــــم  التِّجَارِيَّةو  مَدَنيَّةالمرافعات ال قَانُون إدخال تعديل تشـــــــــريعي على  .1

 خرى".أ إلكترونيَّةوسيلة 

انُون إدخــال تعــديــل تشــــــــــــــريعي على  .2  ،لكترونيّ الإ علَانبين طبيعــة الإِ العنوان الوطني ليُ  قــَ

ائِيّ ال علَانومدى خضـــــوعه لذات القواعد التي يخضـــــع لها الإِ  ة من التَّقلِيدِيّ بصـــــورته  قَضـــــَ

 عدمه.

 بأن تكون قابلة للحفظ والاسترجاع.بواسطتها  علَانتقييد الوسائل التي يتم الإِ  .3

فعلى ســــبيل المثال لا مجال  ،المُعلَن إِلَي هلاختلاف  اتبعً  علَانانتقاء الوســــيلة الأنســــب للإِ  .4

 .لكترونيّ كبار السن بواسطة البريد الإ علَانلإِ 

 –المجلس الأعلى للقضـــــــــاء  – علَانإنشـــــــــاء نظام معلوماتي يتيح للجهة المختصـــــــــة بالإِ  .5

 من عدمها. لكترونيّ وصول الرسائل المرسلة بواسطة البريد الإ إمكانية معرفة

لإتاحة  معنوي جيل بيانات الشــــــــخَ الإضــــــــافة بيان الســــــــجل التجاري كمتطلب عند تســــــــ .6

 سهولة الوصول للبيانات الخاصة به.

ات لمن لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في موقع وزارة علَانالإِ  تسل مبيان الجهة المختصة ب .7

اخليَّ   .ةالدَّ

 العنوان الوطني. قَانُون ل اات التي تتم وفقً علَانتوفير عنصر بشري مدرب للتعامل مع الإِ  .8

ات من قضــاة وأمناء الســر والكادر الإداري بشــكل  علَانتدريب المختصــين بالتعامل مع الإِ  .9

 كامل.
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)القَطَريّ  -دراســــة مقارنة  -أحمد الزمان، التعليق على قَانُون المرافعات  يوســــف .14

 .2007والكُوَيتِيّ والمصري(، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر، 

 المراجع المتخصصة: 

ائِيّ عبر وســـــائل  .1 ائِيّة عن طريق الِإعلَان القَضـــــَ أحمد ســـــيد أحمد محمود، "الحماية القَضـــــَ

ل الاج تِمَاعِيّ"، مجلة كلية القَانُون الكُوَيتِيّة العالمية، العدد الثالض، الجزء الأول، التَّواصـــــــــــــُ

2018. 

أحمد هندي، التقاضــــي الإلكترونيّ لاســــتعمال الوســــائل الإلكترونيَّة في التقاضــــي )دراســــة  .2

 .2014مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ائِيّ بين الو  .3 اقع والمنطق في التنظيم القَانُونيّ لكل من مصـــــر أحمد هندي، الِإعلَان القَضـــــَ

 .1999والكويت وفرنسا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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ائِيّ عن طريق البريــد الإلكترونيّ في النظريــة  .4 حســــــــــــــين إبراهيم خليــل، الِإعلَان القَضــــــــــــــــَ

 والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر والقَانُون، مصر.

ائِيّة إلكترونيًّا في القَانُون الكُوَيتِيّ، الطبعة الأولى، حســـــين العبدالله، إِعلَان  .5 الدعاوى القَضـــــَ

 .2018آفاق للنشر، الكويت، 

ائِيّ الإلكترونيّ والتعديلات التَّشـــــريعيَّة الواردة 2016حســـــين العبدالله، ) .6 (، "الِإعلَان القَضـــــَ

تِّجَارِيَّة"، مجلة الحقوق بشــــــــــأن قَانُون المرافعات المَدَنيَّة وال ٢٠١٥لســــــــــنة  ٢٦في القَانُون 

 .، العدد الأول٤٠جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، المجلد رقم 

ائِيّ معلوماتي بين النظرية  .7 خالد حســــــــــن أحمد لطفي، التقاضــــــــــي الإلكترونيّ كنظام قَضــــــــــَ

 .2020والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ة ا .8 لبريـــد الإلكترونيّ في الإثبـــات، الطبعـــة الأولى، دار الفكر خـــالـــد ممـــدوح إبراهيم، حُجّيـــَّ

 .2018الجامعي، مصر، 

ائِيّ وضـــــــــماناته في القَانُون المقارن،  .9 خيري عبد الفتاح الســـــــــيد البتانوني، الِإعلَان القَضـــــــــَ

 الطبعة الثانية، دار النهضة العَرَبِيَّة، مصر.

يد الإلكترونيّ، دار النهضـــــــة عبد الهادي فوزي العوضـــــــي، الجوانب القَانُونيّة للبر  .10

 العَرَبِيَّة، مصر، سنة النشر غير مذكورة.
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ائِيّة ودورها في حســــــــم الدعوى  .11 فارر علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَضــــــــَ

 .2007المَدَنيَّة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، 

لتَّشـــرِيع الفرنســـي مايا مصـــطفى فولادكار، النظام القَانُونيّ للتبليغ الإلكترونيّ في ا .12

 .2020طبقًا لأحدث التعديلات، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

محمد علي سويلم، التقاضي عبر الوسائل الإلكترونيَّة في المواد المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة  .13

لى، دار النهضــــــــــة )دراســــــــــة مقارنة بالتَّشــــــــــرِيعات الدولية والأجنبية والعَرَبِيَّة(، الطبعة الأو 

 .2020العَرَبِيَّة، مصر، 

ائِيّة  .14 دراســـة تحليلية وعَمَليَّة في الفقه  –نبيل إســـماعيل عمر، إِعلَان الأوراق القَضـــَ

 .2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -والقضاء المصري والفرنسي 

(، "مفهوم 2016هادي حســـــــــــــين الكعبي، نصـــــــــــــيف جاســـــــــــــم محمد الكرعاوي، ) .15

ن بعد ومســـــتلزماته"، مجلة المحقق الحلي للعلوم القَانُونيّة والســـــياســـــية، العدد التقاضـــــي ع

 الثامن عشر.
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 رسائل الماجستير والدكتوراة:

ائِيّة وفقًا لأحكام 2013إبراهيم صـــــــلاح إبراهيم أحمد الرويني، ) .1 (، " إِعلَان الأوراق القَضـــــــَ

 معة طنطا، مصر، طنطا.قَانُون المرافعات المصري والمقارن"، رسالة دكتوراة، جا

ائِيّ الإلكترونيّ وحُجّيَّته في النظام 2019أحمد علي محمد الســــــــنيدي، ) .2 (، "التبليغ القَضــــــــَ

الســـــــعُودِيّ )دراســـــــة مقارنة بالقَانُون الِإمَارَاتِيّ("، رســـــــالة ماجســـــــتير، جامعة نايف العَرَبِيَّة 

 للعلوم الأمنية، المملكة العَرَبِيَّة السعُودِيّة، الريا .

ائِيّ عن طريق الوســـــــــائل 2018إســـــــــماعيل ســـــــــيد إســـــــــماعيل علي، ) .3 (، "الِإعلَان القَضـــــــــَ

دراســـــــــــة مقارنة"، رســـــــــــالة دكتوراة، جامعة الإســـــــــــكندرية، مصـــــــــــر،  –الإلكترونيَّة الحديثة 

 الإسكندرية.

 –(، "خصــــوصــــية التقاضــــي عبر الوســــائل الإلكترونيَّة 2018زيد كمال محمود الكمال، ) .4

 ة ماجستير، جامعة الإسكندرية، مصر، الإسكندرية.دراسة مقارنة"، رسال

(، "خصــــوصــــية القضــــاء عبر الوســــائل الإلكترونيَّة"، 2012يوســــف ســــيد ســــيد عو ، ) .5

 رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، مصر، القاهرة.
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 القوانين:

 .2017( لسنة 24قَانُون العنوان الوطني القطري رقم ) .1

 .2014( لسنة 20ي رقم )قانون المعاملات الإلكترونيَّة الكويت .2

 .2010( لسنة 16قَانُون المعاملات والتجارة الإلكترونيَّة القَطَريّ رقم ) .3

 .2002( لسنة 28قَانُون المعاملات الإلكترونيَّة البَحرِينِيّ رقم ) .4

 .2002( لسنة 2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونيَّة الإماراتي رقم ) .5

 .1992( لسنة 11الإماراتي رقم )قَانُون الإجراءات المَدَنيَّة  .6

  .١٩٩٠( لسنة ٢٣قَانُون تنظيم القضاء الكويتي رقم ) .7

 .1990( لسنة 13قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة القطري رقم ) .8

 .1980( لسنة 38قَانُون المرافعات المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة الكويتي رقم ) .9

 .1971( لسنة 12والتِّجَارِيَّة البحريني رقم ) قَانُون المرافعات المَدَنيَّة .10

 في شــأن اختصــاص الوزارة وصــلاحيات 1972( لســنة 1القَانُون الاتحادي رقم ) .11

 الوزارة.

 الدستور الدائم لدولة قطر. .12

 نظام المرافعات الشرعية السعُودِيّ. .13
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 نظام التعاملات الإلكترونيَّة السعودي. .14

 الأحكام القَضَائِي ة:

الصـــــادر من الدائرة  2016لســـــنة  1298الطعن رقم  -ز في دولة الكويت محكمة التميي .1

 .11/4/2018المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــــــــــــــادر من الدائرة  2015لســــــــــــــنة  344الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة قطر  .2

 .2/5/2017المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــــــــــــــادر من الدائرة  2014لســــــــــــــنة  223قم الطعن ر  -محكمة التمييز في دولة قطر  .3

 .9/12/2014المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة 

 – 2013لســــــــــنة  419الطعن رقم  –المحاكم الاقتصــــــــــادية  –جمهورية مصــــــــــر العَرَبِيَّة  .4

، على موقع شــــــــــــــبكـــة قوانين الشــــــــــــــرق 17/2/2020، آخر زيـــارة 6/6/2013بتـــاريخ 

www.eastlaws.com. 

الصـــــــــادر من الدائرة  2012لســـــــــنة  346الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة الكويت  .5

 .11/6/2014التِّجَارِيَّة بجلسة 

http://www.eastlaws.com/
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الصــادر من الدائرة المَدَنيَّة  2011لســنة  15الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة قطر  .6

 .12/4/2011والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــــــــــــــادر من الدائرة  2010لســــــــــــــنة  178الطعن رقم  -دولة قطر  محكمة التمييز في .7

 .22/2/2011المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــادر من الدائرة المَدَنيَّة  2008لســنة  13الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة قطر  .8

 .4/11/2008والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــادر من الدائرة المَدَنيَّة  2008نة لســ 20الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة قطر  .9

 .22/4/2008والتِّجَارِيَّة بجلسة 

الصــادر من الدائرة  2006لســنة  90الطعن رقم  -محكمة التمييز في دولة قطر .10

 .16/1/2007المَدَنيَّة والتِّجَارِيَّة بجلسة 

 القرارات:

التقاضــي باســتخدام  بشــأن الدليل الإجرائي لتنظيم 2019( لســنة 260القرار الوزاري رقم ) .1

الوســـــائل الإلكترونيَّة والاتصـــــال عن بعد في الإجراءات المَدَنيَّة في دولة الإمارات العَرَبِيَّة 

 .27/3/2019المتحدة، والصادر بتاريخ 
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بشــأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضــي باســتخدام  ٢٠١٩( لســنة ٢٥٩القرار الوزاري رقم ) .2

 عن بعد في الإجراءات المَدَنيَّة. الوسائل الإلكترونيَّة والاتصال

( لســـــــنة 24بتنفيذ بعو أحكام القانون رقم ) 2019( لســـــــنة 96قرار وزير الداخلية رقم ) .3

 بشأن العنوان الوطني. 2017

 4 – 21والصــادر بتاريخ  39 – 6 – 219قرار المجلس الأعلى للقضــاء الســعُودِيّ رقم  .4

ــــــــــــــــــــــــــــ، المبني على الَأمر الملكي الكريم ر 1439 –  – 3 – 25وتـــاريخ  14388قم هـ

ــــــــــــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في التبليغات القَضَائِيّة 1439 هـ

 على الوسائل الإلكترونيَّة.

 المقابلَت الشخصية: 

ة،  .1 اخليــَّ المقــدم الــدكتور عبــد الله زايــد الســــــــــــــهلي، رئيس قســــــــــــــم العنوان الوطني، وزارة الــدَّ

7/9/2020. 

علي ســــــــــــــلطان النعيمي، قاضــــــــــــــي اســــــــــــــتئناف، المجلس الأعلى للقضــــــــــــــاء، القاضــــــــــــــي  .2

15/9/2020. 

اخليَّة،  .3  .14/9/2020العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القَانُونيّة، وزارة الدَّ
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المســــــتشــــــار محمود عمر أبو الر ب، مســــــتشــــــار تطوير النظم، المجلس الأعلى للقضــــــاء،  .4

7/9/2020. 

 :نترنتالإ شبكة مواقع 

، تاريخ https://www.moj.gov.bh/ar/الموقع الرســــــــــــمي لوزارة العدل لدولة البحرين  .1

 .11/9/2020الزيارة 

 

https://www.moj.gov.bh/ar/

